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   مقدِّمة  -أولاً  
    الغرض من الدليل العملي  -ألف  

    الدليل العمليما يتناوله هذا  
ـــــــأن المعــاملات المضــــــمونــة   -١ يقــدم الــدليــل العملي لقــانون الأونســــــيترال النموذجي بش

العملي") توجيهات عملية إلى الأطراف المشــــاركة في المعاملات المضــــمونة (يشــــار إليها  ("الدليل
الأخرى بصــــفة عامة في هذا الدليل العملي بعبارة "المســــتعملين"، لتشــــمل الأطراف المعنية  أيضــــاً

المتأثرة بهذه المعاملات) في الدول التي اشــــترعت قانون الأونســــيترال النموذجي بشــــأن المعاملات 
 )١(.) ("القانون النموذجي")٢٠١٦المضمونة (

فإنه لا يسعى إلى تكميل الأحكام  ،في حين أن الدليل العملي يستند إلى القانون النموذجي  -٢
  راح إدخال أي تغييرات على أحكامه.الواردة في القانون النموذجي أو اقت

  والدليل العملي:   -٣
  يشرح السمات والفوائد الرئيسية للقانون النموذجي •
يصف أنواع المعاملات المضمونة التي يمكن للجهات الدائنة وغيرها من المنشآت القيام  •

  بها في إطار القانون النموذجي
وأهمها  لكل خطوة على حدة بشأن كيفية القيام بأكثر المعاملات شيوعاً يقدم شروحاً  •

  من الناحية التجارية.
    

    الجهات التي يستهدفها هذا الدليل العملي  
يشــــــرح فهو ، ولذلك بالقانونه إلى الذين قد لا يكونون على دراية الدليل العملي موجَّ  -٤

بطريقة عامة وبعبارات بســــــيطة. ويقدم الفصــــــلان الأول والثاني توجيهات مفيدة  القانون تطبيق
لين والمنشـــآت الضـــالعة في المعاملات المضـــمونة، في حين أن الفصـــل للمســـتعملين، من قبيل المموِّ

إلى الســلطات الرقابية التحوطية والمؤســســات المالية الخاضــعة لرقابة المصــرف  ه أســاســاًالثالث موجَّ
. وبصـــــفة عامة، يقدم الدليل العملي أيضـــــا معلومات مفيدة إلى الجهات المعنية الأخرى، المركزي

قبيل واضعي السياسات والمشرعين في الدول التي تنظر في اعتماد القانون النموذجي، وكذلك  من
 . القانونالقضاة ومديري الإعسار الذين ينفذون أحكام 

    

                                                                    
(بالخط المائل) للإشارة عموماً إلى التشريع الذي ينظم الحقوق  "القانون" عبارةبناء على ذلك، يستخدم الدليل العملي   )١(  

  فيه). الضمانية في دولة اشترعت القانون النموذجي (بما في ذلك الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل الواردة
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    طريقة تنظيم هذا الدليل العملي  
شرح الفصل الأول ماهيَّ  -٥ ضمونة، ويصف الأحوال التي ينطبق عليها ي ، القانونة المعاملة الم

، بمقتضـــاهالرئيســـية، ويســـرد أنواع المعاملات المضـــمونة الممكنة  هوفوائد هويوضـــح بالأمثلة سمات
 ه.سيما تلك التي ربما لم تكن متاحة قبل اشتراع  لا

بعدد من الأنواع الشائعة  القانون بمقتضىية القيام ويشرح الفصل الثاني بطريقة عملية كيف  -٦
والهامة تجاريا من المعاملات المضـــــمونة. ويُســـــتكمل الفصـــــل الثاني في المرفق بأمثلة على الاتفاق 

  ، [و...].ةالواجبالعناية الضماني، وشهادة 
  للدولة. مع الإطار التنظيمي التحوطي القانونويوضح الفصل الثالث بالأمثلة كيفية تفاعل   -٧
    

    ما لا يتناوله الدليل العملي  
بشأن أسس ممارسات الإقراض الجيدة إلا بقدر ما تنطوي  إرشاداتلا يقدم الدليل العملي   -٨

معاملة مضـــمونة. ويركز الدليل العملي على معاملات الإقراض المضـــمون والعلاقات على عنصـــر 
يتناول الإقراض بصــــفة عامة، لا ســــيما الإقراض القانونية التي تنشــــأ عن هذه المعاملات. وهو لا 

المضــــــمون"، والعلاقة التي تنشــــــأ بين المقرض والمدين. وعلى غرار القانون النموذجي، الذي  "غير
عاملات  يل العملي الم لدل ناول ا لة، لا يت بالموجودات المنقو قة  نة المتعل عاملات المضــــــمو ناول الم يت

 نقولة أو العقارية كضمان. المضمونة التي تستخدم الممتلكات غير الم

ملحوظة إلى الفريق العامل: لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بهذه [
تقديم المزيد من التفاصيل بشأن ينبغي الفقرة في الدليل العملي، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان 

  ] .ما لا يُعتزم أن يتناوله الفصل الثالث
    

    القانونالمعاملات المضمونة و  -باء  
    القانون النموذجي وعمل الأونسيترال في مجال المعاملات المضمونة  -١  

الأونســيترال عدداً  أعدتبغية مســاعدة الدول على إصــلاح قوانين المعاملات المضــمونة،   -٩
موجهة من الصــــكوك ذات الصــــلة، بما في ذلك القانون النموذجي. وفي حين أن هذه الصــــكوك 

فإنها  ،إلى واضــعي الســياســات والمشــرعين في الدول التي لم تعتمد القانون النموذجي بعد أســاســاً
سية مفيدة للقرَّ سا سات والمبادئ يمكن أن توفر معلومات أ سيا اء الذين يرغبون في تعميق فهمهم لل

  التي يستند إليها القانون النموذجي. 
  

الدليل التشريعي بشأن 
المضمونة المعاملات 

) ("دليل المعاملات ٢٠٠٧(
  المضمونة")

يقدم إرشادات تتعلق بالحقوق الضمانية في الموجودات  •
  التكلفة الميسور المنقولة، بما يعزز توافر الائتمان المضمون 

يتضمن تعليقا وتوصيات تشريعية لمساعدة الدول على  •
  قانونها المحلي الخاص بالمعاملات المضمونةتحديث 
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دليل التشريعي بشأن ال
المعاملات المضمونة: الملحق 
المتعلق بالحقوق الضمانية في 

) ٢٠١٠الممتلكات الفكرية (
("ملحق الممتلكات الفكرية") 

لتيسير تقديم الائتمان المضمون لأصحاب إرشادات يقدم  •
حقوق الملكية الفكرية الذين يستخدمون هذه الحقوق 

  كضمانة 
الحقوق الضمانية  تتناول تحديداًيشمل تعليقا وتوصيات  •

  عن القانون المنطبق  في الممتلكات الفكرية، فضلاً
دليل إنشاء وتشغيل سجل 

 )٢٠١٣( للحقوق الضمانية
  ("دليل السجل")

وتوصيات بشأن إنشاء وتشغيل سجل  يقدم تعليقاً •
الوصول إليه، وبيسر للحقوق الضمانية يتسم بالكفاءة 

  الضمانية ويقينها يزيد شفافية الحقوق بما
قانون الأونسيترال 

النموذجي بشأن المعاملات 
) ٢٠١٦المضمونة (

  ("القانون النموذجي")

يقدم مجموعة شاملة من الأحكام التشريعية لكي تشترعها  •
الدول من أجل التعامل مع المصالح الضمانية في جميع 

  أنواع الموجودات المنقولة
السجل تتناول تسجيل نموذجية متعلقة ب يشمل أحكاماً •

الإشعارات في سجل للحقوق الضمانية يتاح الوصول 
  لعامة الناسإليه 

دليل اشتراع القانون 
) ٢٠١٧النموذجي (

  الاشتراع")  ("دليل

 إلى الدول بشأن اشتراعها القانون النموذجي إرشادات يقدم  •
يشرح بإيجاز فحوى كل حكم من أحكام القانون  •

بالتوصيات المناظرة في دليل المعاملات النموذجي وعلاقته 
  المضمونة

    
اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المســتحقات في  ٢٠٠١وبالإضــافة إلى ذلك، اعتُمدت في عام   -١٠

التجارة الدولية ("اتفاقية الإحالة")، التي توفر قواعد موحدة بشــــأن إحالة المســــتحقات، بما ييســــر 
 خلال التمويل بالمستحقات. مان منزيادة فرص الحصول على الائت

    
    في توفير نظام شامل ومرن للمعاملات المضمونة للقانونالفوائد الرئيسية   -٢  

    فيما يتعلق بالحصول على الائتمانأهمية القانون   
على الازدهار الاقتصـــــــادي للدولة. وإذا توافر الائتمان  كبيراً يؤثر توافر الائتمان تأثيراً  -١١

سيما المنشآت الصغيرة  بسهولة وبتكلفة معقولة فهو يعزز تنمية ونمو المنشآت في الدولة المعنية، لا 
والمتوسطة. والنظام القانوني الذي ييسر المعاملات المضمونة يمكِّن المنشآت من استخدام موجوداتها 

أن تزيد من قدرتها على الحصــول على الائتمان بســعر أقل. وتشــير البحوث كضــمان بطريقة يمكن 
إلى أن المقترضــــــين الذين لديهم ضــــــمانة يحصــــــلون في الاقتصــــــادات المتقدمة النمو على ائتمان 

أضعاف الائتمان الذي يحصل عليه الذين ليست لديهم ضمانة، كما يستفيدون من فترات   ٩ يبلغ
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مقارنة بالذين ليســــت  في المائة ٥٠ار فائدة أقل بما يصــــل إلى وأســــع ضــــعفاً ١١ ســــداد أطول ب
 )٢(.ضمانة لديهم

في تزويد المنشـــآت بالقدرة على القيام  للقانونوفيما يلي قائمة ببعض الســـمات الرئيســـية   -١٢
  بمعاملات مضمونة ربما لم تكن ممكنة في ظل النظم السابقة. 

    
    المنقولة تقريبا كضمانةيمكن استخدام أي نوع من الموجودات   

). ٨للمنشــآت تقديم أي نوع تقريبا من الموجودات المنقولة كضــمانة (المادة  القانونيتيح   -١٣
فالممتلكات المنقولة، وليس الأراضـــي أو المباني، تشـــكل معظم رأس المال الســـهمي الذي تحتفظ به 

الصـــغيرة والمتوســـطة. تشـــكل حصـــة كبيرة منه بصـــفة خاصـــة في حالة المنشـــآت هي المنشـــآت، و
في الموجودات عادة في المائة من رأس المال السهمي للمنشآت  ٧٨نسبة  تتجسدالعالم النامي،  وفي

ا ، يمكن للمنشــآت أن تمنح حقًّالقانون بمقتضــىأو المعدات أو المســتحقات. و الآلاتالمنقولة، مثل 
 ا فيما يلي:ضمانيًّ

  المخزون والسلع الأخرى  •
  العقود بمقتضىها من الحقوق التي تنشأ المستحقات وغير •
  الحسابات المصرفية  •
  .جميع أنواع الملكية الفكرية •

    
    الحق الضماني دون حيازة  

ماديا لموجود اأخذ ضــــــمان على موجود من دون حيازة  القانون يجيزعلاوة على ذلك،   -١٤
ا في موجودها وتواصـــل ا ضـــمانيًّ، أن المنشـــآت يمكن أن تمنح حقًّ)). وهذا يعني، مثلا١ً( ٦(المادة 

 من نقل حيازته إلى الدائن المضمون.  استخدامه في عملياتها، بدلاً
    

    الموجودات الآجلةفي الحقوق الضمانية   
إعطاء ضــمان على موجود لا تمتلكه بعد (على ســبيل المثال،  للمنشــأة أيضــاً القانونيتيح   -١٥

مخزونات آجلة)، شــريطة أن يســري الحق الضــماني تلقائيا على ذلك الموجود حالما تحصــل المنشــأة 
 )). ٢( ٦على حقوق فيه (المادة 

    
    يجوز للأطراف أن تهيكل ترتيباتها بحيث تلائم أغراضها  

سمة مميزة أخرى   -١٦ قانونثمة  نه يتيح للأطراف و ،لل ها كما  أنهي أ ما بين تهيكل العلاقة في
أو حرية التعاقد. وباستثناءات قليلة فقط،  الأطراف)، وهو ما يشار إليه كثيرا بحرية ٣تشاء (المادة 

أدناه).  ٣٠الفقرة  فيما بينها (انظر أيضــــــاً القانونتغير باتفاق بينها أثر  أنللأطراف  القانون يجيز
                                                                    

  .http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/getting-credit/why-mattersفي المعلومات متاحة   )٢(  
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ناءات المعيار العام للســــلوك، الذي يتطلب من الأطراف ممارســــة حقوقها وأداء ومن هذه الاســــتث
). ولهذا المبدأ أهمية خاصــة ٤ا (المادة معقول تجاريًّ وعلى نحوبنية حســنة  القانونبمقتضــى   التزاماتها

 زاي (انظر مثلاً -فيما يتصـــل بإنفاذ الحق الضـــماني، ويناقَش بمزيد من التفصـــيل في الفصـــل الثاني
  .أدناه) ٢٥٢فقرة ال

ــــــاء حق ضــــــماني  الفريق العامل يودُّ [ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ أن يلاحظ أن إمكانية إنش
أن ينظر فيما  الفريق العامل يودُّ هاء. ولعلَّ‐جميع موجودات المانح تناقش في الفصـــــــل الثاني في
  أدناه)] ٢٥(انظر الفقرة كان ينبغي التشديد عليها في هذا الفصل باعتبارها سمة جديدة  إذا
    

    القانون بمقتضىمفهوم "الحق الضماني"   -٣  
    ارة "الحق الضماني"ما هو المقصود بعب  

الحق الضـــماني هو مصـــلحة في موجود يســـتطيع شـــخص (الدائن المضـــمون) أن يمارســـها   -١٧
شخص آخر (المدين)، عند تقصير المدين. ومن حيث  الجوهر، يساعد لاسترداد أموال يدين له بها 

الحق الضماني الدائن المضمون على حماية نفسه من عواقب تقصير المدين، لأن قيمة الموجود المقدم 
ا إذا عجز المدين عن الدفع لأغراض الضــــــمان (الضــــــمانة أو الموجود المرهون) تشــــــكل احتياطيًّ

المانح) هو المدين، ( الضــــمانة فيا ضــــمانيًّا يدفع. وعادة ما يكون الشــــخص الذي يمنح حقًّ لم أو
 هذا قد لا يكون بالضرورة هو الحال.  لكن

وقد وُضعت طائفة واسعة من الآليات لتمكين الدائنين من حماية أنفسهم من خطر تقصير   -١٨
جميع هذه الآليات  القانونالمدين، ومن الأمثلة التقليدية على ذلك رهن الوفاء الحيازي. ويتناول 

ص ستناداًمن حيث انطباقها على أي م ضمانية. وا إلى  لحة أو حق في موجود منقول يؤدي وظيفة 
شار إليه بأنه النهج "الوظيفي  هذا النهج، الذي كثيراً شامل"، يعامل والمتكامل وما ي كل  القانونال

على كل ما ينشــأ بمقتضــى  القانونضــمانية. وبعبارة أخرى، ينطبق  هذه المصــالح باعتبارها حقوقاً
اتفاق من حقوق في الموجودات المنقولة تضــمن ســداد التزام أو أداءه، بغض النظر عن نوع المعاملة 

  أو المصطلحات المستخدمة. 
    

    الحقوق الضمانية المستندة إلى ملكية الموجود  
معادلا له (وبذلك هناك بعض الأنواع من المعاملات التي تنتج الأثر التجاري نفسه أو أثرا   -١٩

ا معاملات مضـــــمونة. ومن الأمثلة تؤدي وظيفة ضـــــمانية)، على الرغم من أنها قد لا تعتبر تقليديًّ
 على ذلك عقود الإيجار التمويلي أو بيع البضائع بشرط الاحتفاظ بحق الملكية. 

الســـيارة لكية بمالشـــركة المالية (المؤجر)  تحتفظعقد الإيجار التمويلي لســـيارة،  بمقتضـــىف  -٢٠
خلال مدة عقد الإيجار، في حين يقوم المســــتأجر بتشــــغيل الســــيارة. وفي إطار البيع مع الاحتفاظ 
بالملكية، يمكن أن يحتفظ صــانع الســيارة (البائع) بملكية الســيارة إلى أن يســدد المشــتري ثمن شــراء 

  السيارة الكامل.
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هذه المعاملات  بمقتضــــــىها التجاري، يؤدي حق ملكية الســــــيارة أو امتلاك المنظورومن   -٢١
نفس الوظيفة التي يؤديها الحق الضــــــماني. ولا يحتفظ المؤجر والبائع بالملكية من أجل الحصــــــول 

ضمانية، لكي يكون بوسعهما  على البضاعة في نهاية المعاملة، بل يحتفظان بحق الملكية باعتباره آلية 
شــــتري. ولأن هذه الترتيبات تعادل أن يســــتعيدا حيازة الموجود في حالة تقصــــير المســــتأجر أو الم

  ينطبق عليها أيضا. القانونة، فإن ناحية الوظيفية المعاملات الضمانيال من
ــل المؤجر   -٢٢ ــامَ ــارة أخرى، يع ــائع في إطــار بيع  بمقتضــــــىوبعب ــأجير تمويلي، أو الب عقــد ت
مضــمون)، حســب (دائن فالاحتفاظ بحق الملكية، كما لو كان يحتفظ بحق ضــماني في الموجود  مع

ويعامَل المستأجر أو المشتري كما لو كان المالك، وباعتباره مانح الحق الضماني. وهذا مثال عملي 
على "النهج الوظيفي". وقد يكون هذا النهج جديدا في العديد من الولايات القضائية التي لم تعتمد 

  القانون النموذجي بعد.
    

    النقل التام للمستحقات  
))، على الرغم من ٢( ١(المادة  تفاقالابعلى النقل التام للمستحقات  أيضاً القانونينطبق   -٢٣

أن النقل التام لمســـتحق لا يضـــمن ســـداد التزام، ولا أداءه بطريقة أخرى. وهذا يعني أن الشـــخص 
ا ا ضــــمانيًّ ا (المحيل) يعامل بصــــفة عامة كما لو كان قد مَنح حقًّتامًّ الذي ينقل المســــتحقات نقلاً

ــــــوى حق ضــــــماني  في المســــــتحق  فيالمســــــتحَق، ويعامل المحال إليه كما لو كان لا يحمل س
ما يكون من الصــــعب  يعامل باعتباره المالك). وأحد أســــباب هذا النهج هو أنه كثيراً لا (وبذلك

ا أم نقلا على سبيل الضمان. ويؤدي تطبيق تامًّ إلى أقصى حد معرفة ما إذا كان نقل المستحق نقلاً
على جميع عمليات نقل المســــتحقات إلى الحد من ضــــرورة القيام بهذا التمييز الذي يكون  القانون
  في بعض الأحيان.  صعباً
ومن النتائج العملية الرئيسية لهذا النهج أنه، لجعل النقل نافذا تجاه الأطراف الثالثة، سيتعين   -٢٤

 ،ا لم يفعل المنقول إليه ذلكعلى المنقول إليه أن يســـجل إشـــعارا في ســـجل الحقوق الضـــمانية. وإذ
منافســـة في المســـتحق. وهذا الشـــرط المتعلق بإشـــهار  مصـــلحة لهفيمكن أن يعلو عليه طرف ثالث 

  من المستجدات القانونية في عدد من الولايات القضائية.  النقل التام للمستحقات قد يكون أيضاً
    

    القانونأمثلة على المعاملات التي ييسرها   -٤  
يكون من الممكن أو العملي أن يســــــرد الدليل العملي جميع أنواع المعاملات الممكنة لن   -٢٥
أخذ حق ضــــــماني  القانونيجيز باء). وفي الواقع، -الفصــــــل الثاني (انظر أيضــــــاً القانونظل  في
ح للمان القانونيتيح  . فمثلاًا كانت طريقته تقريباًا كان الغرض من النقل وأيًّالموجود المنقول أيًّ في

 ما يلي: فيا ضمانيًّا القيام بمعاملات تمنح حقًّ

  موجود يمتلكه المانح بالفعل •
  موجود يحتازه المانح بعائدات القرض المضمون •
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مخزوناته، بما في ذلك المخزونات التي لا يمتلكها المانح بعد ولكن قد يحصـــــــل عليها  •
  المستقبل في

ــــتحقات التي قد لا • ــــتحقاته، بما في ذلك المس يمتلكها المانح بعد ولكن قد يحصــــل  مس
  المستقبل عليها في

  عقد واحد أو أكثر، أو بمقتضىحقوقه  •
  جميع ممتلكاته المنقولة، الحالية والمقبلة على حد سواء. •

    
    تجاه الأطراف الثالثة وبالأولوية مجموعة شاملة ومتماسكة من القواعد المتعلقة بالنفاذ   -٥  

    المنافسات على الأولوية  
ضماني واحد  القانونيجيز   -٢٦ شاء أكثر من حق  سه، من أجل الاستفادة من في إن الموجود نف

كامل قيمة الموجود. ولذلك يمكن أن تكون هناك حالات يوجد فيها تنافس بين حقوق ضــــــمانية 
 أنشأها المانح نفسه في الموجود نفسه. 

مجموعة شــاملة من القواعد للتصــدي لهذه الحالات. فالقاعدة العامة هي  القانونويتضــمن   -٢٧
أن الأولوية بين الحقوق الضــمانية المتنافســة تحدَّد حســب الترتيب الذي "أصــبح به الحق الضــماني 

تجاه  على عدد من الوســـائل لجعل الحق الضـــماني نافذاً القانونتجاه الأطراف الثالثة". وينص  نافذاً
، ١٨الثة، والطريقة الرئيسية منها هي تسجيل إشعار في سجل الحقوق الضمانية (المادة الأطراف الث

  جيم أدناه).  القسمانظر 
    

    مشترو الضمانة ومستأجروها والمرخص لهم باستخدامها   
، يمكن بيع الضــمانة أو تأجيرها أو الترخيص باســتخدامها لطرف ثالث. القانون بمقتضــى  -٢٨

 ا في الضمانة ملزماًعلى قواعد بشأن ما إذا كان الطرف الذي يحتاز حقًّ أيضاً القانونولذلك ينص 
تجاه  فإن الحق الضــــــماني الذي جُعل نافذاً ،). وكقاعدة عامة٣٤بالحق الضــــــماني القائم (المادة 

الأطراف الثالثة قبل بيع الضــمانة أو تأجيرها أو الترخيص باســتخدامها لا يتأثر، ويحصــل المشــتري 
 نقول إليه على الضمانة خاضعة للحق الضماني.الم أو

ـــترى شـــخص من مانحٍ   -٢٩ ـــتثناءات. فعلى وجه الخصـــوص، إذا اش بيد أنه توجد بعض الاس
ضمانة رهنية ملموسة في السياق المعتاد لعمل المانح، يكون بوسع المشتري عادة أن يأخذ الموجود 

صاً ضماني. فمثلاً خال ش من الحق ال ستطيع الشخص الذي ي ضائع من تاجر تجزئة أن يأخذ ي تري ب
مما يجســـــد ، منحهيمكن أن يكون تاجر التجزئة قد فيها البضـــــائع خالصـــــة من أي حق ضـــــماني 

  لتوقعات التجارية العادية.ا
    

    نجاعة إنفاذ الحقوق الضمانية  -٦  
ـــــأن الطريقة التي يمكن بها للدائن المضـــــمون  حدٍّعلى نهج متحرر إلى  القانونينص   -٣٠ ما بش

، يتاح للطرفين أقصـــــى قدر ممكن من المرونة في هيكلة القانون بمقتضـــــىإنفاذ حقه الضـــــماني. ف
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ثالثة  ــــــريطة ألا يمس اتفاقهما حقوق الأطراف ال الكيفية التي يمكن بها إنفاذ الحق الضــــــماني، ش
 .القانونأحكام الإنفاذ المنصوص عليها في  قتضىبمالحقوق والالتزامات الإلزامية للأطراف  أو

وعند ممارســة الدائن المضــمون حقه الضــماني بعد تقصــير المدين، لا يتعين عليه بالضــرورة   -٣١
)). وقد يُنظر إلى هذا الإنفاذ خارج المحاكم ١( ٧٣تقديم طلب إلى محكمة أو سلطة أخرى (المادة 

لدائن المضمون باسترداد ما هو مستحق له أسرع وأكثر أو خارج نطاق القضاء، الذي يجعل قيام ا
بالنســـبة لعدد من الولايات القضـــائية. ومن أجل التقليل إلى أدنى حد  كبيراً كفاءة، باعتباره تغييراً

صة بالإنفاذ خارج إطار  ستخدام هذه الآليات الخا ساءة ا شكلها إ ممكن من المخاطر التي يمكن أن ت
ا من الشـــروط على الكيفية التي يمكن للدائن المضـــمون أن يمارس بها عدد القانونالمحاكم، يفرض 

  زاي).-حقه (انظر الفصل الثاني
    

    سجل الحقوق الضمانية  -جيم  
    للقانونفوائد السجل، والسجل باعتباره حجر الزاوية   -١  

ســـــيرغب الدائن المضـــــمون في التأكد من أن الحق الضـــــماني نافذ تجاه الأطراف الثالثة،   -٣٢
ــــــيتعين عليه   لأن الحق الضــــــماني لن تكون له فائدة كبيرة بغير ذلك. ومن أجل القيام بذلك، س
طريقة  أشـــيعفإن  ،يتأكد من إبلاغ الأطراف الثالثة بحقه الضـــماني في الموجود. وكما ذكر آنفاً أن

في السجل  )٣(هي تسجيل "إشعار" القانونتجاه الأطراف الثالثة بمقتضى  لجعل الحق الضماني نافذاً
 (بشـــأن كيفية البحث وتســـجيل الإشـــعار، انظر الفصـــل )٤(العام للحقوق الضـــمانية ("الســـجل")

 ، على التوالي). اووو دال-الثاني

 الأخرى للمعاملات المضمونة التي يكون فيها تسجيل الحق الضماني شرطاًلنظم ل اًخلافو  -٣٣
شرطاً لإنشاء الحق الضماني،  القانون بمقتضى لازماً لإنشاء الحق الضماني، ليس تسجيل الإشعار 

تجاه  الذي لا يتطلب ســــــوى موافقة الطرفين. ويجعل تســــــجيل الإشــــــعار الحق الضــــــماني نافذاً
  الثالثة.   الأطراف

تاح عموماً  -٣٤ ناس والاطلاع على الســــــجل م مة ال عا ــــــخص أن يبحث ل ، ويمكن لأي ش
ــــــجيل  ،بالســــــجل). وبناء على ذلك من الأحكام النموذجية المتعلقة ٥محتوياته (المادة  في فإن تس

 يملكالإشعار في السجل يوفر شكلا من أشكال الإشهار للأطراف الثالثة بأن الطرف المضمون قد 
ا في ممتلكات المانح. وهذا بدوره يحد من خطر إيهام الطرف الثالث بأن المانح لديه ا ضــــــمانيًّحقًّ

سجل لمعرفة حق ملكية خالٍ من الرهن في الممتلكات، لأن الط ستطيع أن يبحث في ال رف الثالث ي
  إذا كانت قد سُجلت إشعارات إزاء المانح. ما
    

                                                                    
 ٨الضماني (المواد يتضمن معلومات معيَّنة عن الحق ‘) ه‘ ٢يعرَّف "الإشعار" بأنه خطاب في شكل كتابي (المادة   )٣(  

  من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل). ١٩و ١٧و
يتضمن الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل من القانون النموذجي، وأن الدولة  القانونيفترض القسم جيم أن   )٤(  

  المشترعة قد نفذت بالكامل التوصيات الواردة في دليل السجل وكذلك دليل الاشتراع فيما يتعلق بالسجل.
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    سمات السجل الرئيسية  -٢  
    إلكتروني بالكامل ويمكن الوصول إليه على الإنترنت  

الســـــجل إلكتروني بالكامل، بمعنى أن المعلومات الواردة في الإشـــــعارات المســـــجلة تخزن   -٣٥
 قاعدة بيانات واحدة. وهذا يكفل موثوقية السجل وفعاليته من حيث التكلفة.ا في إلكترونيًّ

، بمعنى أنه يمكن القيام بعمليات التســــجيل ا أيضــــاًويمكن الاطلاع على الســــجل إلكترونيًّ  -٣٦
الذين والبحث عن طريق الإنترنت أو عن طريق نظام شـبكي مباشـر خاص بالمسـتعملين المسـجلين/

. ويتيح ذلك لأصحاب التسجيلات والباحثين الوصول إلى السجل بسرعة م للسجلاستعماله يكثر
  .وسرية على السواء، ويجعل استخدام السجل سهلاً

    
    تسجيل "إشعار" وليس تسجيل الوثائق ذات الصلة   

في الســجل،  يســجل صــاحب التســجيل (عادة ما يكون الدائن المضــمون أو ممثله) إشــعاراً  -٣٧
أدناه). ولا يتطلب تســـجيل  ٢٠٥-١٩٥و ١٩٠و ١٨٩بتقديم المعلومات المطلوبة (انظر الفقرات 

الإشعار الحصول على موافقة كتابية من المانح، ولا يتطلب تسجيل الوثائق ذات الصلة (على سبيل 
 المثال، الاتفاق الضماني). 

اســية أو إرفاقها، ويعني علاوة على ذلك وهذا يعني أنه لا حاجة إلى تســجيل الوثائق الأســ  -٣٨
فإن ما يسجل ويتم إشهاره من خلال السجل  ،من ذلك أن السجل لا يفحص هذه الوثائق. وبدلاً

هو المعلومات الأســاســية عن الحق الضــماني الذي يتعلق به التســجيل. وهذا يجعل عملية التســجيل 
  .في الوقت نفسه سريعة وسهلة

    
    التسجيل "في أي وقت"، حتى قبل إبرام المعاملة     

في أي وقت. ويجوز لصاحب  ، يجوز لصاحب التسجيل أن يسجل إشعاراًالقانون بمقتضى  -٣٩
ــــعاراً حتى قبل إبرام الاتفاق الضــــماني. وينبغي أن يدرك المســــتعملون  التســــجيل أن يســــجل إش

ســبق")، التي قد تكون جديدة في عدد الســمة بصــفة خاصــة (يشــار إليها بعبارة "التســجيل الم  هذه
 الولايات القضائية.  من

فإن الأولوية بين الحقوق الضــمانية المتنافســة  ،)٢٧و ٢٦وكما ذكر أعلاه (انظر الفقرتين   -٤٠
فإن الدائن المضــــمون ســــيرغب عادة في  ،لترتيب التســــجيل في الســــجل. ومن ثم تحدَّد عادة وفقاً

 القانونفي أقرب وقت ممكن. ومن خلال الســـماح بالتســـجيل المســـبق، يتيح  يســـجل إشـــعاراً أن
للدائن المضـــمون أن يحدد وضـــعه من حيث الأولوية قبل أن يلتزم بالمعاملة، بحيث يمكن أن يثق في 

  أولويته عندما يبرم المعاملة.
ا ومن نتائج هذه الســـــمة أن الحقوق الضـــــمانية المســـــجلة في الســـــجل قد لا تكون كله  -٤١
فإن تسجيل الإشعار لا يعني بالضرورة أن الحق الضماني المتصل  ،. وبعبارة أخرىأنشئت فعلاً  قد

بالفعل، ســيحتاج الباحث عادة  به موجود بالفعل. وبغية تحديد ما إذا كان الحق الضــماني موجوداً
  إلى الاتصال بالمانح و/أو الدائن المضمون المحدد في الإشعار.
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ويمكن البحث عنها بحسب اسم المانح أو أي محدِّد آخر لهويته، تفهرس الإشعارات   

    بحسب الضمانة (تنظيم السجل على أساس المانح)   وليس
تفهرس الإشــــعارات المســــجلة بالإشــــارة إلى اســــم المانح أو أي محدد آخر لهويته، وليس   -٤٢

ا أراد شــخص أن بالإشــارة إلى الضــمانة، على الرغم من أن الموجود يوصــف في الإشــعارات. وإذ
فســـــيحتاج إلى  ،لحق ضـــــماني قائم يعرف ما إذا كان بند من ممتلكات المانح قد يكون خاضـــــعاً

البحث باســـتخدام اســـم المانح وتحليل نتيجة البحث لتقييم ما إذا كان الموجود مشـــمولا بأي من 
  الإشعارات. 

   
    مسرد المصطلحات  -دال  

أن ينظر فيما إذا كانت قائمة المصــــــطلحات  الفريق العامل يودُّ [ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ
الواردة أدناه مناســــبة، وما إذا كان ينبغي الإبقاء على التعاريف المتعلقة بالنقل التام للمســــتحقات 

 ا بين معقوفتين)، وموضع مسرد المصطلحات في الدليل العملي.](مدرجة حاليًّ

من القانون النموذجي.  ٢معرَّفة بعناية في المادة يســــــتخدم الدليل العملي مصــــــطلحات   -٤٣
خلال   أنه يهدف إلى تقديم المزيد من التوضيحات لهذه المصطلحات، ويمكن أن يكون ذلك من  غير

فهي تُشرح في السياق  ،فإنه إذا تم استخدام مصطلحات متخصصة ،الأمثلة. وعلى وجه الخصوص
  الذي ترد فيه في الدليل العملي. 

في دولتهم، وكيفية  للقانوننصــــــح القراء بإلقاء نظرة أدق على الصــــــياغة الدقيقة كما ن  -٤٤
تفســــيره في ســــياق مجمل قوانين دولتهم، من أجل تكوين فهم أفضــــل للكيفية التي ســــيســــري بها 

  دولتهم. في
  وفيما يلي قائمة بالمصطلحات الرئيسية المستخدمة في الدليل العملي.   -٤٥
    

  عامةمعناه، بصفة  المصطلح
الشخص الذي يتعين عليه سداد قيمة الالتزام المضمون أو الوفاء به على   المدين

نحو آخر. وعلى الرغم من أن المدين يكون في العادة هو الشخص الذي 
  .فلن يكون ذلك هو الحال دائماً ،يعطي الضمان (أي المانح)

الوفاء به على نحو تخلُّف المدين عن سداد قيمة الالتزام المضمون أو عن   التقصير
أي حدث آخر يكون المانح والدائن المضمون قد  آخر. وقد يشمل أيضاً

  . اتفقا على أنه يشكل تقصيراً
الموجود المرهون 

  الضمانة أو
المستحق  الموجود المنقول الخاضع لحق ضماني. ويشمل المصطلح أيضاً

  الخاضع لنقل تام بالاتفاق. 
ف المخزونات أو السلع الاستهلاكية] الذي الموجود الملموس [بخلا  المعدات

  يُستخدم أو يعتزم استخدامه في المقام الأول في تشغيل المنشأة.
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  عامةمعناه، بصفة  المصطلح
الموجود المنقول الذي لا يكون قائماً في وقت إبرام الاتفاق الضماني،   الموجود الآجل

  تكون للمانح حقوق فيه أو صلاحية لرهنه في ذلك الوقت. لا أو
مستحق   ينشئ حقًّا ضمانيًّا لضمان التزام مستحق منه أوالشخص الذي   المانح

شخص آخر يُنقل إليه  من شخص آخر، ومشتري الموجود المرهون أو أي
ذلك الموجود ويكتسب حقوقه فيه خاضعةً لحق ضماني. وتستخدم 
  المانح.  عبارات المقترض أو المدين أو المشتري في الدليل العملي للإشارة إلى

  نقل تام لمستحق بالاتفاق] في إطار عملية [الناقل 
الموجودات الملموسة التي يُحتفظ بها لبيعها أو تأجيرها في سياق العمل   المخزونات

  المعتاد، بما فيها المواد الخام والمواد قيد التجهيز. 
  الموجود الملموس أو غير الملموس الذي ليس من الممتلكات غير المنقولة.  الموجود المنقول

الحيازة الفعلية لموجود ملموس من قِبل شخص أو ممثل له، أو من قِبل   الحيازة
  شخص مستقل يُقرُّ بأنه يحتفظ بذلك الموجود لصالح ذلك الشخص.

من خلال بيعه  أي شيء يُتقاضى بشأن الموجود المرهون، وذلك مثلاً  العائدات
  نقله على نحو آخر.  أو

  وجه الأفضلية على حق مطالبٍ منافِس.حق شخص في الضمانة على   الأولوية 
الحق في تلقي أموال نقدية [باستثناء الحق في التلقي المثبت بصك قابل   المستحَق

للتداول والحق في تلقي أموال مودعة في حساب مصرفي والحق في تلقي 
  قيمة ورقة مالية غير مودَعة لدى وسيط].

الشخص الذي لديه الحق الضماني أو منفعة الحق الضماني. وتستخدم في   الدائن المضمون
الدليل العملي أيضا عبارات الدائن أو المقرض أو المموِّل أو المورِّد للإشارة 

  إلى الدائن المضمون. 
  نقل تام لمستحق بالاتفاق] في إطار عملية [المنقول إليه 

المضمون على إنشاء حق ضماني، سواء أكان اتفاق بين المانح والطرف   الاتفاق الضماني
  ا.ضمانيًّ الطرفان يسميانه أو لا يسميانه اتفاقاً

  [اتفاق ينص على النقل التام لمستحَق]
حق ملكية في موجود منقول، أنشـــئ باتفاق ضـــماني، يضـــمن ســـداد قيمة   الحق الضماني

  التزام ما أو الإيفاء به على نحو آخر. 
  تفاق]الانقل تام لمستحق بفي إطار عملية [حق المنقول إليه 

وهذا بصرف النظر عمَّا إذا كان الطرفان يسميانه حقًّا ضمانيًّا، وبصرف 
النظر عن نوع الموجود، أو وضعية المانح أو الدائن المضمون، أو طبيعة 

  الالتزام المضمون.
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مع القوانين الأخرى بما فيها الصكوك الدولية المنطبقة  القانونتفاعل   -هاء  

    المعنية الدولة في
شريعاً القانوناء بأن رَّينبغي تذكير القُ  -٤٦ ضرورة ت ستقلاًّ قد لا يكون بال شكل تماماً م ، فقد ي

إلى أن بعض  جزءا من مجموعة من القوانين أو اللوائح التنظيمية للدولة المعنية. وتجدر الإشارة أيضاً
الأحكام في القانون النموذجي تتضمن خيارات. وفي هذه الحالة، يشرح الدليل العملي كيف يمكن 

الخيار الذي  أن يحددوا أولاًاء رَّالقُللمســـتعملين التعامل مع الخيارات المختلفة. إلا أنه ســـيتعين على 
 .قانونهااعتمدته دولتهم في 

من الإطار القانوني العام في ولاية  دة ما يشــــــكل جزءاًلا يعمل في فراغ، وعا فالقانون  -٤٧
ــــــيتوقف على التوافق  قضــــــائية معينة. والواقع أن نجاح الإطار القانوني للمعاملات المضــــــمونة س

ساق بين  فإن المعاملات المضمونة  ،والقوانين الأخرى في الولاية القضائية المعنية. ولذا القانونوالات
تتأثر بالضــرورة بالقوانين الأخرى التي تحكم الأطراف ذات الصــلة وتحكم كذلك  القانون بمقتضــى

المعاملات المالية والائتمانية. ويجب أن ينظر القراء في جميع التشــــريعات ذات الصــــلة من أجل فهم 
  مختلف الإمكانيات والنتائج. 

. ومع ذلك، القانونفاعل مع مجموعة القوانين التي تت للولاية القضائية، تتباين عموماً وتبعاً  -٤٨
ترد فيمــا يلي بعض الأمثلــة على القوانين التي قـد يتعين على المســــــتعملين الرجوع إليهــا: قـانون 
العقود، وقانون الالتزامات، وقانون الضــــــمانات، وقانون الملكية، وقانون الملكية الفكرية، وقانون 

ة، وقانون حماية المســــــتهلكين، وقوانين الصــــــكوك القابلة للتداول، وقانون الممتلكات غير المنقول
أن تؤخذ  الإعســار، واللوائح التنظيمية المالية، وقانون الإجراءات المدنية، وغيرها. وقد يتعين أيضــاً

  في الاعتبار المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنطبقة في الدولة المعنية.
ينظر فيما إذا كانت القائمة الواردة أعلاه  أن الفريق العامل يودُّ [ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ

  كافية أم سيتعين إضافة المزيد من التفاصيل إلى القائمة على النحو الوارد أدناه.] 
وتتعلق المعاملات المضــــــمونة بالعقود والالتزامات وباســــــتخدام مختلف أنواع الموجودات   -٤٩

ذها في الاعتبار قانون العقود وقانون كضــمانة. ونتيجة لذلك، يجب أن يأخذ تصــميم المعاملة وتنفي
ــــــاء الحقوق الضــــــمانية إلى جانب الكفالات من أجل تعزيز توافر  الالتزامات. وكثيراً ما يتم إنش

لنوع الضــــــمانة،  . وتبعاًالائتمان، الأمر الذي يعني أنه قد يتعين النظر في قانون الكفالات أيضــــــاً
لكيــة، وقــانون الملكيــة الفكريــة، وقــانون الأوراق يتعين النظر في قوانين أخرى، مثــل قــانون الم  قــد

  المالية، وقانون الصكوك القابلة للتداول. 
وقد تكون هناك قيود لأن ممتلكات أفراد معينين يمكن أن تكون محمية من الإنفاذ أو معفاة   -٥٠

 حماية منه، وهذا عنصـــر ســـيتعين أن ينظر فيه المقرضـــون عند بذلهم العناية الواجبة. كما أن قوانين
المستهلك قد تنطبق على مجموعة معينة من المدينين. وسيكون للوائح التنظيمية المالية أثر على النهج 

  الذي تتبعه المصارف إزاء الإقراض ورصد الائتمانات والإنفاذ. 
وفي العادة تكون المنازعات الناشــئة عن المعاملات المضــمونة، وكذلك الممارســة القضــائية   -٥١

ني، خاضعة لقوانين الإجراءات المدنية ذات الصلة. وفي حالة إعسار المدين، سيتعين أن للحق الضما
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يكون المقرضـــون مدركين لمدى اعتراف قانون الإعســـار بالحقوق الضـــمانية وكذلك بأولوية الحق 
إجراءات الإبطال). وفي حالات نادرة، قد يكون للقانون الجنائي والقانون الإداري  الضماني (أيضاً

ــــبيل المثال، يمكن أن تخضــــع أفعال معيَّنة لجزاءات جنائية أو إدارية، وقد تتأثر ر أيضــــاًأث . فعلى س
  الحقوق الضمانية في حقوق الامتياز بالتشريعات الإدارية ذات الصلة.

    
    المعاهدات والاتفاقيات الدولية   

أن تؤخذ في الاعتبار المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنطبقة  قد يكون من الضروري أيضاً  -٥٢
 وتشمل هذه الصكوك الدولية ما يلي:  )٥(في الدولة والمتصلة بالمعاملات المضمونة العابرة للحدود.

  ) والبروتوكولات الملحقة بها ٢٠٠١اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة (  •
شأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط اتفاقية اليونيدروا ب  •

  ، اتفاقية جنيف) ٢٠١٣(
المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة  بالقانونالاتفاقية الخاصـــــة  •

  ، اتفاقية لاهاي للأوراق المالية) ٢٠٠٦في حوزة وسيط (
  ، اتفاقية الإحالة)٢٠٠١المستحقات في التجارة الدولية (اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة  •
  ، اتفاقية البيع).١٩٨٠اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع ( •

    
    المسائل الناشئة عن المعاملات العابرة للحدود  -واو  

أن ينظر فيما إذا كان ينبغي الإبقاء على هذه  الفريق العامل يودُّ ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ[
 ]طاء.‐المادة في الفصل الأول أم جمعها مع الفصل الثاني

ما يشار إلى المعاملة التي تنطوي على صلات مع أكثر من دولة واحدة بعبارة معاملة  كثيراً  -٥٣
ــــينطبق "عابرة للحدود". وفي هذه المعاملات العابرة للحدود، من الضــــروري تحديد الدو لة التي س

 القانونقانونها على إنشــــــاء الحق الضــــــماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه. وينص 
الفصــل الثامن (تنازع القوانين) على قواعد تحدد القانون الواجب التطبيق. ويوضــح المثال التالي  في

  القانون النموذجي.اشترعت  "ألف"سريان بعض هذه القواعد. ولنفترض أن الدولة 
    
 ١مثال " شأته من مكتب يقع في الدولة سيب يدير من سين" هو موزع حوا . ولدى "ألف"

"، حيث يعرض الحواســـــيب للبيع. ويرغب باء" وفي الدولة "ألف"ســـــين" محلات في الدولة "
"ســـين" في الحصـــول على ائتمان من "صـــاد" ومنح حق ضـــماني في الحواســـيب المحتفظ بها 

 ".باء" و"ألفالمحلات الكائنة في الدولتين " كمخزون في

                                                                    
لدولي الخاص لمساعدة المستعملين على النظر في هذه النصوص، أعدت الأونسيترال ومؤتمر لاهاي للقانون ا  )٥(  

والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) مقارنة وتحليلاً للسمات الرئيسية للصكوك الدولية المتعلقة 
 /http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/securityبالمعاملات المضمونة (متاح في 

2011UNCITRAL_HCCH_Unidroit_texts.html.(  
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 ٢مثال  يبيع "ســــــين" بالائتمان الحواســــــيب المحتفظ بها كمخزون في المحلات الواقعة في
" ألفو"جيم" لزبائن توجد العناوين التي ترســــــل إليها فواتيرهم في الدولة " "ألفالدولتين "

منح حق ضماني في المستحقات المتولدة " وفي دول أخرى. ويرغب "سين" في باءالدولة " وفي
 من تلك المبيعات إلى "صاد".

 ٣مثال  ولدى مصــرف  "ألف"بحســابات مصــرفية لدى مصــرف في الدولة " ين"ســيحتفظ
المبالغ الواردة من تحصيل المستحقات في هذين الحسابين. " ين"س. ويودع "باء"آخر في الدولة 

  المصرفية.ه ا في الأموال المودعة في حساباتا ضمانيًّحقًّ" ادص"في منح  "ين"س ويرغب
   
ــــــيـب  ١فالقـانون المنطبق في المثـال   -٥٤ جد فيهـا حواس لة التي تو لدو قانون ا ــــــهو   "ين"س

باعتباره  "ادصــــل"بالحق الضــــماني  "ألف"). وهذا يعني أنه من أجل الاعتراف في الدولة ٨٥  (المادة
فيما يتصـــل  "ألف"تجاه الأطراف الثالثة، ســـيتعين الوفاء بمقتضـــيات قانون الدولة  ونافذاً صـــحيحاً

، والوفاء بمقتضـــــيات قانون "ألف"بالحواســـــيب المحتفظ بها للبيع في المحلات الموجودة في الدولة 
 ."باء"فيما يتصل بالحواسيب المحتفظ بها للبيع في المحلات الموجودة في الدولة  "باء"الدولة 

ــــــهو قــانون الــدولــة التي يوجــد فيهــا مكــان عمــل  ٢والقــانون المنطبق في المثــال   -٥٥  "ين"س
ــــــل"). وبما أن ٩٠و ٨٦  (المادتان ، يكون مقر "باء"و "ألف"أماكن عمل تجاري في الدولتين  "ينس

ــــــل"المانح هو الدولة التي تمارَس فيها الإدارة المركزية   (أي المكان الذي يقوم فيه المانح بإدارة "ينس
ــــــأته). ومن ثم، وبغض النظر عن أن  ــــــ زبائنمنش يوجدون في عدد من الدول، فمن أجل  "ين"س

باعتبارها  "ينســـــل"في المســـــتحقات العائدة  "ادصـــــل"بالحق الضـــــماني  "ألف"الاعتراف في الدولة 
  ). "ألف"(قانون الدولة  القانونبمتطلبات  صحيحة ونافذة تجاه الأطراف الثالثة، لا يتعين الوفاء إلا

ن ألف االخيار، ٩٧، يتيح القانون النموذجي خيارين للدول المشــــترعة (المادة ٣وفي المثال   -٥٦
يار بين ،وباء) عديد من الظروف، لن تكون للاخت من الخيارين من  أي أهمية، لأن كلاً هماوفي ال

اض أن ذلك المرجح أن يؤدي إلى تطبيق قانون الدولة التي يُحتفظ فيها بالحســـاب المصـــرفي. وبافتر
 صاد"ل"بالحق الضماني  "ألف"القانون هو القانون الواجب التطبيق، فمن أجل الاعتراف في الدولة 

تجاه الأطراف الثالثة، ســــيتعين الوفاء  اًونافذ في الحســــابين المصــــرفيين كليهما باعتباره صــــحيحاً
  . على حد سواء "باء"والدولة  "ألف"بمتطلبات قوانين الدولة 

، ليســت لموقع الدائن المضــمون أهمية في تحديد القانون الواجب التطبيق. القانون بمقتضــىو  -٥٧
أو في دولة أخرى أي  "ألف"في الأمثلة الواردة أعلاه في الدولة  "ادصــــــ"ولذلك ليس لوجود مقر 

  أثر على ذلك التحديد.
أيضـــا قواعد لتحديد القانون المنطبق على أولوية الحق الضـــماني وإنفاذه  القانونويتضـــمن   -٥٨

قانون ٩٧و ٨٨و ٨٦و ٨٥(المواد  هذه القواعد عموما إلى انطباق نفس ال لة، تؤدي  ). وفي الأمث
المشــار إليه لإنشــاء الحق الضــماني للمقرض ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة. أما فيما يتعلق بالمعاملات 

عابرة للحدود التي تتعلق بموجودات أخرى غير الموجودات الملموســــــة والمســــــتحقات التجارية ال
والحســــابات المصــــرفية كما هو وارد في الأمثلة (لا ســــيما الموجودات الملموســــة من النوع الذي 
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لدى  ية غير المودعة  لمال عادة في أكثر من دولة واحدة، والملكية الفكرية، والأوراق ا يســــــتخدم 
  على قواعد تحدِّد قانونا منطبقا آخر.  انونالقوسيط)، ينص 

    
    المعاملات المضمونة المتعلقة بتمويل المنشآت الصغرى  -زاي  

    الحاجة إلى توجيه اهتمام خاص إلى تمويل المنشآت الصغرى   
إلى تحســــــين إمكانية الحصــــــول على التمويل وإلى خفض تكلفة الائتمان  القانونيهدف   -٥٩

لجميع أنواع المنشــآت. وهو مناســب بصــفة خاصــة للمنشــآت الصــغيرة والمتوســطة، التي هي أكثر 
شيوعا وتحصل على جزء كبير في معظم الدول. بيد أن تمويل المنشآت الصغرى  شكال المنشآت  أ

خاصـــة معيَّنة تتعلق بتلك المعاملات وكذلك تلك المنشـــآت  ا بســـبب سماتخاصـــًّ  يتطلب اهتماماً
(انظر بوجه عام، "التخفيف من العقبات القانونية التي تواجهها المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة 

 العامل الأول).ا الفريق وثيقة يعدها حاليًّ -) A/CN.9/WG.I/WP.110والمتوسطة" (

شائعا لتمويل المشاريع الصغرى يشار إليه في كثير من الأحيان   -٦٠ سلوبا  وفي حين أن هناك أ
ا)، ا وبمبلغ صغير جدًّبعبارة التمويل البالغ الصغر (إقراض غير مضمون يقدم عادة لفترة قصيرة جدًّ

  ت الصغرى. فإن الدليل العملي لا يركز إلا على الإقراض المضمون المقدم للمنشآ
ـــاً  -٦١ ـــاس على  ويختلف الحجم والطابع الدقيق للمنشـــآت الصـــغرى في كل دولة، ويعتمد أس

 اقتصــاد الدولة المعنية وســياســاتها ذات الصــلة. غير أن المنشــآت الصــغرى يمكن أن توصــف عموماً
  بأنها منشآت صغيرة تتسم ببعض السمات التالية أو كلها:

ين أو منشآت عائلية، يكون فيها مصير الأسرة مشاريع منفرد منظميمنشآت تكون  •
  ا بين المنشأة ومالكيها)المعيشية بأكملها في معظم الحالات على المحك (تمييز قليل جدًّ

  اتحتاج إلى قروض بمبالغ صغيرة ولفترات قصيرة جدًّ •
من المرجح أن تتغير وضــعيتها القانونية واسمها وعنوانها، لا ســيما حين تكون منشــآت  •

  منفردين  ظمي مشاريعمن
لتقديمها يكون لديها ممتلكات غير ملائمة الممتلكات أو ما يكفي من  لا يكون لديها •

  كضمانة (على الأرجح موجودات متقلبة من قبيل المخزونات والمستحقات) 
  معلوماتها المالية محدودة أو ضعيفة النوعية تكون  •
  إزاء المقرضين. اموقفها التفاوضي ضعيفيكون   •

  وعلاوة على ذلك، ففي هذه المعاملات:   -٦٢
  قد لا تغطي المبالغ الصغيرة المعنية التكاليف العامة للإقراض •
الحجم الصغير والطابع غير النظامي للمنشآت الصغرى يعني أن المقرضين ينجذبون إلى  •

  إغفال التقييم الفردي لطلب التمويل وللضمانة التي تعرضها المنشأة 
  توجد إمكانية أكبر لإغفال رصد دورة عمر الائتمان •
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عادة ما يشـــــترط المقرضـــــون كفالات شـــــخصـــــية (علاوة على الحقوق الضـــــمانية)   •
  مدير/مساهمي الشركة ومن أفراد الأسرة من

تثير الصلة الوثيقة بين مالية المنشأة والمالية الشخصية للأسرة مسائل خاصة بشأن إنفاذ   •
  الحقوق الضمانية. 

    
    مزايا القانون للمنشآت الصغرى  

للتمويل لاقتناء موجودات محددة)،  عندما تحتاج المنشــآت الصــغرى إلى تمويل عام (خلافاً  -٦٣
إمكانية  القانونز يمكن أن يمثل عدم توافر موجودات لتقديمها كضـــــمانة مشـــــكلة رئيســـــية. ويعزِّ

ضمانات، بما في ذلك جميع  شآت بتمكينها من تقديم أي نوع من ال الحصول على التمويل لهذه المن
تقديم ضــمان على  أيضــاً القانونويتيح  أعلاه). ١٣الحقوق الضــمانية في الموجودات (انظر الفقرة 

المتــداولــة من قبيــل المخزونــات  الموجوداتأعلاه) وكــذلــك  ١٥الموجودات الآجلــة (انظر الفقرة 
تمويلية جديدة، لأن تلقي الأموال ســـيُربط بالأنشـــطة  والمســـتحقات والنقدية. ويتيح ذلك فرصـــاً

ة للمنشأة. وعلاوة على ذلك، يحافظ السجل من الموجودات الحالية الشحيح التجارية المقبلة، بدلاً
لصـــــغر المبالغ المعنية) ويتيح  على بقاء تكاليف المعاملات منخفضـــــة (وهذه سمة أســـــاســـــية نظراً

للمقرضين ضمان الأولوية على المطالبات الأخرى على الضمانة، وبذلك يخفض مخاطرتهم، ومن ثم 
 يخفض تكلفة الائتمان. 

    
    في التمويل المضمون للمنشآت الصغرى المسائل التي تنشأ عادة    

بالنظر إلى الطبيعة الخاصــة للتمويل المضــمون للمنشــآت الصــغرى، قد تحتاج ســبل القيام   -٦٤
بالمعاملات المضمونة، التي نوقشت بصفة عامة في الفصل الثاني، إلى مزيد من التكييف. فعلى سبيل 

 العناية الواجبة ورصد الضمانة والإنفاذ. وخيتالمثال، سيتعين أخذ جوانب إضافية في الاعتبار في 

وكما ذكر آنفا فعادة ما يكون التمويل المقدم للمنشــآت الصــغرى بمبالغ صــغيرة، ولذلك   -٦٥
. وقد يتطلب ذلك أن تقوم بإعداد النماذج ذات الصــلة الغرف ةتكلفأقل ينبغي أن يكون أبســط و

التجارية، أو رابطة المؤســــســــات المالية، أو حتى المنظمات الحكومية أو غير الحكومية التي تشــــجع 
ــــــهلة الفهم على  تنظيم ــــــيطة وواضــــــحة، وس المشـــــــاريع، على أن تكون مكتوبة بعبارات بس

  الصغرى.   المنشآت
ز نتشار في تمويل المنشآت الصغرى. وفي حين أن هذه الكفالات تعزِّ والكفالات واسعة الا  -٦٦

مة  الموجودات حة لتســـــــديد القرض وتحد من المخاطر المعنوية على المقترض من خلال مواء تا الم
ا المســــــؤولية المحدودة، وكثيرا ما يتســــــبب التقصــــــير الحوافز، فإن تقديم الكفالات يزيل عمليًّ

فإن حدوث ضــائقة  ،ســر المعيشــية للأفراد المعنيين. وعلاوة على ذلكمشــاكل مالية هائلة في الأ في
ية عامة للمنشـــــــآت الصــــــغرى يعمل على خلق مشـــــــاكل مجتمعية وكذلك اقتصـــــــادية.  مال

السياق، قد يتعين النظر في سبل التقليل إلى أدنى حد ممكن من إساءة استخدام الكفالات  هذا وفي
  لكفالة والمنشأة الصغرى.الشخصية، وتنسيق إجراءات إعسار مقدم ا
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يام   -٦٧ ية إلى عدم ق ية والتفاوت في القدرة التفاوضــــــ لمال وقد يؤدي الافتقار إلى المعلومات ا
لا يبررها مستوى  العناية الواجبة الكافية بشأن المقترض، ولذلك يفرضون شروطاً بتوخيالمقرضين 

الخطر الحقيقي الذي ينطوي عليه تشغيل المنشآت الصغرى. وقد يكون اشتراط مقادير مفرطة من 
الضــمانات الرهنية مقارنة بمبلغ القرض (الأمر الذي يشــار إليه بعبارة "المغالاة في طلب الضــمانات 

 سيما في البلدان النامية والمتوسطة بالمخاطر في كثير من الولايات القضائية، لا محفوفاً الرهنية") أمراً
أدناه). وقد تؤدي المغالاة في طلب الضــــمانات الرهنية  ١٣٨-١٣٦الفقرات  الدخل (انظر أيضــــاً

، القانونحتى في ظل  شــديداً إلى تقييد إمكانية الحصــول على التمويل للمنشــآت الصــغرى تقييداً
  فيلحق الضرر بمجمل الاقتصاد نتيجة لذلك. 

    
كيفية القيام بالمعاملات المضمونة: إرشادات بشأن المسائل التعاقدية   -ثانياً  

    ومسائل المعاملات
سيشرح هذا الفصل كيف يمكن للأطراف، من الناحية العملية، القيام بعدد من المعاملات   -٦٨

ماني، . ويُستكمل الفصل الثاني في المرفق بأمثلة على الاتفاق الضالقانونالمضمونة الرئيسية في إطار 
 ، [و...].ةالواجب العنايةوشهادة 

وما لم يذكر خلاف ذلك، يستخدم الدليل العملي السيناريو التالي كأساس لشرح الكيفية   -٦٩
  التي يمكن أن تحدث بها المعاملات.

 
سيناريو  

) "ادصـــ") إلى الحصـــول على قرض من مصـــرف محلي ("ين"ســـتســـعى شـــركة تصـــنع الســـلع (
ـــتنادا إلى قطعة من المعدات تملكها  ـــلعملياتها التجارية اس في مرفقها الخاص بالتصـــنيع في " ين"س

  . "ألف"الدولة 
    

    : الجوانب الأساسيةالقانونالمعاملات المضمونة في إطار   -ألف  
    )١٧-٦كيفية إنشاء الحق الضماني (المواد   -١  

قطعة  فيا لإنشاء حق ضماني ضمانيًّ اتفاقاً "ادص"و "ين"سفي إطار هذا السيناريو، سيبرم   -٧٠
ــادة  ــدات (الم ــل، انظر ١( ٦المع ــاصــــــي ــد من التف ــاه).  القســــــم)، وللاطلاع على مزي ــاء أدن ه

يتضــمن الاتفاق الضــماني الحد الأدنى اللازم من المعلومات التي تحدد الدائن المضــمون  أن وســيتعين
ــيتعين أن يصــف الالتزام المضــمون   والمانح، كما وينبغي أن يكون الاتفاق  )٦(وكذلك الضــمانة.س
 .))٣( ٦(المادة  "ادص"و "ين"سا، ويوقع عليه في العادة الضماني كتابيًّ

شرط الكتابة، وذلك عندما يكون  القانونوينص   -٧١ ستثناء من  للضمانة  حائزاً "ادص"على ا
فإن هذا  ، عملياتهســــــيحتاج إلى اســــــتخدام المعدات في "ين"ســــــ)). وبالنظر إلى أن ٤( ٦(المادة 

                                                                    
) (د) من القانون النموذجي، سيتعين أن ينص الاتفاق الضماني على حد أقصى ٣( ٦في الدول التي اشترعت المادة   )٦(  

دائنين   ويمكن أن ييسر ذلك بصفة عامة حصول المانح على التمويل منللمبلغ الذي يجوز إنفاذ الحق الضماني بشأنه. 
  ).٨٩  آخرين عندما تكون قيمة الضمانة أكبر من المبلغ المبين في الاتفاق الضماني (انظر دليل الاشتراع، الفقرة
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تأكيد على أن يكون عمليًّ لا قد قانونا. وفي هذا الصـــــــدد، ينبغي ال ية  ال مان يمنح الحقوق الضــــــ
  ا. ا ضمانيًّ، وهذا يتيح للمانح الاحتفاظ بحيازة الضمانة مع منح الدائن حقًّكاملاً الحيازية أثراً  غير
في قطعة حقوق " ينسل"على مصلحة ضمانية فعالة، ينبغي أن تكون  "ادص"ولكي يحصل   -٧٢

 "ين"ســ)). وبعبارة أخرى، ليس من الضــروري أن يكون ٢( ٦المعدات أو صــلاحية لرهنها (المادة 
  لقطعة المعدات، فيمكن مثلا أن يكون مستأجرا لها.  مالكاً
ا أن يمنح حقًّ "ادضل" اً)، فمن الممكن أيض"ادض"وإذا كان يمتلك المعدات شخص ثالث (  -٧٣

أن يكون  . ولا يتعين دائماً"ادص"من  "ين"سالمعدات لضمان القرض الذي يحصل عليه  فيا ضمانيًّ
  ، والعكس بالعكس.")ادض("هو المانح  ")ين("سالمدين 
أعلاه)، يجوز إنشـــــاء حق ضـــــماني في الموجودات  ١٥(انظر الفقرة  وكما ذكر ســـــابقاً  -٧٤

لإنشاء حق ضماني في السلع  "ادص"ا مع ضمانيًّ اتفاقاً "ين"سالآجلة. وعلى سبيل المثال، قد يبرم 
التي ســـــيصـــــنعها باســـــتخدام قطعة المعدات أو قطعة معدات أخرى ســـــيشـــــتريها في المســـــتقبل. 

 "ين"ساني عند إبرام الاتفاق بل عندما تُصنع السلع وعندما يحتاز الحالتين، لا ينشأ الحق الضم وفي
  )).٢( ٦في قطعة المعدات الجديدة (المادة  حقوقاً

    
    )٢٧-١٨كيفية جعل الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة (المواد   -٢  

    التمييز بين الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة  
، يميز بين إنشـــاء الحق الضـــماني (وبالتالي نفاذ الحق الضـــماني تجاه المانح) القانون بمقتضـــى  -٧٥

 القانونونفاذه تجاه الأطراف الثالثة ("النفاذ تجاه الأطراف الثالثة"). ومن خلال القيام بذلك، يقلل 
في الوقت نفســه جميع الأطراف الثالثة يعطي من الشــكليات اللازمة لإنشــاء الحق الضــماني، بينما 

تي لها حق في ذلك الموجود وســـيلة زهيدة التكلفة وموثوقة لتحديد ما إذا كان الموجود قد يكون ال
على مجموعة منفصلة من القواعد بشأن جعل  القانونخاضعا لحق ضماني. وبناء على ذلك، ينص 

 تجاه الأطراف الثالثة. الحق الضماني نافذاً

تجاه الأطراف الثالثة.  هو شرط لازم لجعله نافذاًأن إنشاء الحق الضماني  ومن المنطقي تماماً  -٧٦
في الســـجل من دون إبرام اتفاق ضـــماني، لن يكون حقه  إشـــعاراً" ادصـــ"، حتى إذا ســـجل فمثلاً

الضـــماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة، لأن الحق الضـــماني نفســـه لم يُنشـــأ. وقد تكون هناك حالات 
 "ادصـــ"، إذا ســـجل يمكن فيها تحقيق الإنشـــاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة في الوقت نفســـه. فمثلاً

فسيتم الحصول  ،ا لتحقيق هذه الغايةضمانيًّ وأبرم اتفاقاً "ين"سا بشأن السلع التي سيصنعه إشعاراً
  على الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة كليهما عندما تصنع السلع. 

فإن الدائن  ،القانون بمقتضــــىوفي حين أن الإنشــــاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة متمايزان   -٧٧
تجاه الأطراف الثالثة. وهذا لأنه  نافذاًعل حقه الضماني المضمون سيريد في العادة أن يستوثق من ج

فقد لا يكون ذلك  ،تجاه الأطراف الثالثة إذا كان الحق الضــــماني قد أنشــــئ ولكن لم يُجعل نافذاً
على نحو آخر، بســـبب وجود  أدائهعلى أداء وظيفته المتمثلة في تأمين ســـداد الالتزام أو  الحق قادراً

ا ضـــمانيًّ  اتفاقاً "ادصـــ"الموجود يحتفظ به طرف ثالث. فعلى ســـبيل المثال، إذا أبرم  فيحق منافس 
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فقد لا يكون  ،تجاه الأطراف الثالثة قطعة المعدات ولكن لم يجعل حقه الضماني نافذاً في "ين"س مع
ــــــالحالات التي يكون فيها  ا فيمحميًّ مانيًّقد منح حقًّ "ين"س ا آخر في نفس قطعة المعدات، ا ضــــــ
  . أصبح معسراً باعها، أو وأ

 "ين"ســـإلا بين  ولا يكون إنشـــاء الحق الضـــماني عن طريق إبرام الاتفاق الضـــماني نافذاً  -٧٨
ا ضــــمانيًّ  تجاه طرف آخر يكتســــب حقاً . وهذا يعني أن الحق الضــــماني لن يكون نافذاً"ادصــــ"و
المشتري أو ممثل الإعسار. وفي هذه الحالة، يكون مثل آخر من الحقوق في قطعة المعدات،  نوعاً أو

قيمة قطعة الحصــول على ، لأنه يمكن بســهولة أن يفقد إمكانية "ادصــل"الحق الضــماني قليل الفائدة 
  التقصير. المعدات في حالة

ثة،   -٧٩ ثال تجاه الأطراف ال مايزة  فاذ المت بات الإنشـــــــاء والن لدائن بمتطل ومن ثم يتعين أن يفي ا
، لكي يحصــل على جميع مزايا حقه الضــماني. القانون بمقتضــىكن التحقق منه بســهولة وكلاهما يم
تجاه الأطراف الثالثة، أن يســتوثق  ، من خلال جعل حقه الضــماني نافذاًعموماً "ادصــ"ويســتطيع 

  بأي تنافس على الأولوية.  أنه سيكون بوسعه اللجوء إلى كامل قيمة قطعة المعدات، رهناً من
    

    جعل الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثةكيفية   
تجاه الأطراف الثـالثـة، لكن الطريقـة  القـانونينص  -٨٠ عدد من الطرائق لتحقيق النفـاذ  على 

)، وبشـــأن كيفية تســـجيل الإشـــعار، ١( ١٨الأســـاســـية هي تســـجيل إشـــعار في الســـجل (المادة 
ع الموجودات، بينما لا تنطبق الطرائق واو أدناه). والتســـجيل متاح بشـــأن جميع أنوا القســـم انظر

 الأخرى إلا على أنواع معينة من الموجودات، على النحو المبين أدناه: 

ـــــــة، بــأن   •  تلــك الموجوداتالــدائن المضــــــمون  يحتــازفيمــا يخص الموجودات الملموس
  أدناه) ٨٤و ٨٣)، وانظر الفقرتين ٢(  ١٨  (المادة

ــــــيطرة فيما يخص الأموال المودعة في حســــــاب مصــــــرفي  • ، من خلال إبرام اتفاق س
أدناه)، أو بأن يصـــبح الدائن المضـــمون صـــاحب الحســـاب. إلا أنه  ٨٥الفقرة   (انظر
فلا يلزم اتخاذ أي  ،كان الدائن المضــمون هو المصــرف الذي يُحتفظ فيه بالحســاب إذا

  )٢٥خطوة إضافية (المادة 
ــــتند قابل للتداول، عن طريق  • ــــمولة بمس ــــلع المش جعل الحق الضــــماني فيما يخص الس

فذاً في نا تداول  بل لل قا ند ال ثة، وذلك مثلاً المســــــت ثال لدائن  بحيازة تجاه الأطراف ال ا
 ١٢٣، وانظر الفقرتين ٢٦و ١٦لمستند (تحت شروط معينة، انظر المادتين لالمضمون 

  أدناه)  ١٢٤و
ــــــهادات،  • ــــــيط التي لم تصــــــدر بها ش  فيما يخص الأوراق المالية غير المودعة لدى وس

  ).٢٧خلال إبرام اتفاق سيطرة أو التأشير في دفاتر المُصدر (المادة  من
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    في أي وقت  ‐وقت تسجيل الإشعار   
يمكن أن يتم التســــــجيل في أي وقت، حتى قبل إنشــــــاء الحق الضــــــماني أو إبرام الاتفاق   -٨١

أعلاه). وبما أن الأولوية  ٤٠و ٣٩من الأحكام المتعلقة بالسجل، وانظر الفقرتين  ٤الضماني (المادة 
جيل فمن المفيد بوجه عام أن يتم التســ ،أعلاه) ٢٧تاريخ التســجيل ووقته (انظر الفقرة لتتقرر تبعاً 

 أقرب وقت ممكن.  في

قد أنشأ  "ين"سفي السجل أولا لمعرفة ما إذا كان  "ادص"وفي السيناريو، يرجح أن يبحث   -٨٢
أي حق ضــــماني آخر في قطعة المعدات. وعندئذ يســــجل إشــــعارا، وذلك على الأرجح قبل إبرام 

لك، في جم عل ذ ته، ومن المؤكد أن يف ية الحفاظ على أولوي ماني، بغ فاق الضــــــ يع الأحوال، الات
  . "ين"ستقديم أي أموال إلى  قبل
    
    الحيازة  

الدائن المضــــمون  يحتازهناك طريقة أخرى لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة وهي بأن   -٨٣
حيازة " ين"س، يمكن أن ينقل الضمانة، كما كان الحال في رهن الوفاء الحيازي التقليدي. فمثلاً

على اســتخدام قطعة " ين"ســ، ولكن هذا ســيحد بصــفة عامة من قدرة "ادصــ"قطعة معداته إلى 
المعــدات في عمليــاتــه التجــاريــة. وتترتــب على حيــازة الموجود الملموس المرهون النتــائج التــاليــة 

 : القانون بمقتضى

  ))، ٤( ٦لا توجد حاجة إلى اتفاق ضماني مكتوب (المادة   •
ــــــعــار لتحقيق   • ــة إلى تســــــجيــل إش ــاج ــة لا توجــد ح ــاه الأطراف الثــالث النفــاذ تج

  .))٢(  ١٨  (المادة
ــــــتخدام الفوري أو البيع، يمكن أن تكون الحيازة   -٨٤ وعندما لا يحتاج المانح للضــــــمانة للاس

طريقة مناســبة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة. ولا يلزم بالضــرورة أن تكون الحيازة من جانب 
من جانب طرف ثالث يتولى الحيازة نيابة عن الدائن  أن تكون الدائن المضـــــمون، بل يمكن أيضـــــاً

ســــــيما إذا لم تكن  المضــــــمون. وتكون هذه الطريقة الأخيرة أكثر منطقية من الناحية التجارية، لا
مخزنة  "ين"ســـ، قد تكون الســـلع التي يصـــنعها لدى الدائن المضـــمون مرافق التخزين اللازمة. فمثلاً

  . "ادص"ع بالاحتفاظ بالسلع نيابة عن مستودع، وقد يتعهد مالك المستود في
    
    اتفاق السيطرة   

(ب)) إلى اتفــاق مكتوب يضــــــم ثلاثــة  ٢تشــــــير عبــارة اتفــاق الســــــيطرة (انظر المــادة   -٨٥
عندما يكون الاتفاق  المصرف (المؤسسة الوديعة)‘ ٣‘الدائن المضمون؛ و‘ ٢‘والمانح؛ ‘ ١‘  أطراف:
بأوراق مالية  عندما يكون متعلقاً مُصــدر الأوراق الماليةوبأموال مودعة في حســاب مصــرفي،  متعلقاً

تصــــدر بها شــــهادات. وينص اتفاق الســــيطرة على أن يتبع المصــــرف   غير مودعة لدى وســــيط ولم
 المُصدر تعليمات الدائن المضمون بشأن ما يفعل بالضمانة، دون اشتراط موافقة إضافية من المانح.  أو
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    فاذ تجاه الأطراف الثالثةالتغييرات في طرائق تحقيق الن  
قاء   -٨٦ قة أخرى، مع الإب ثة إلى طري ثال فاذ تجاه الأطراف ال قة لتحقيق الن يمكن التغيير من طري

تجاه  على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة من تاريخ المرة الأولى التي جُعل فيها الحق الضــــــماني نافذاً
). وفي الممارســة العملية، يرجح بأكبر قدر أن يحدث ذلك عندما تكون ٢١الأطراف الثالثة (المادة 

الضــمانة. فإذا ســجل الدائن المضــمون  احتيازالطريقة الأولى التي اســتخدمها الدائن المضــمون هي 
تجاه الأطراف الثالثة قبل نقل حيازة الضمانة (في معظم الحالات، إلى المانح)، سيبقى النفاذ  إشعاراً
على الرغم من أن الدائن المضــــمون ربما لم تعد لديه الحيازة. وســــيكون النفاذ تجاه الأطراف  قائماً

 من تاريخ حصول الدائن المضمون على حيازة الضمانة.  الثالثة قد تحقق اعتباراً
    
    كيفية جعل الحق الضماني في العائدات نافذاً تجاه الأطراف الثالثة  

 )٧(.)١٠، يمتد الحق الضماني في الموجود إلى عائداته القابلة للتحديد (المادة القانون بمقتضى  -٨٧
 "ين"سإلى ثمن البيع الذي يتلقاه  "ادصل"قطعة معداته، سيمتد الحق الضماني  "ين"س، إذا باع فمثلاً

إلى  "ادصـــل"من خلال البيع. فإذا تضـــررت قطعة المعدات بســـبب حريق، ســـيمتد الحق الضـــماني 
إلى أي شيء،  "ادصل"مطالبات بالتأمين ذات صلة. ومن حيث الجوهر، سيمتد الحق الضماني  أي
ملحوظة إلى الفريق العامل: أدناه). [ ٢١٦-٢١٤(انظر الفقرات  "ين"ســــكان شــــكله، يتلقاه   اأيًّ

مع الفقرة ، مدرجة هنا بالاقتران ١‐ألف القسمهذه الفقرة، التي قد يكون من الأفضل إدراجها في 
 ] .التالية من أجل إبقائهما مقتضبتين

 إشعاراًقد سجل  "ادص"نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة، فإذا كان فيما يتعلق بأما   -٨٨
ــبشــأن الحق الضــماني في قطعة المعدات، وإذا كانت العائدات التي يتلقاها  في شــكل أموال  "ين"س

ــــتحقات أو صــــكوك قابلة  نقدية أو يتعين  للتداول أو أموال مودعة في حســــاب مصــــرفي، لامس
إضــافي لجعل حقه الضــماني في العائدات نافذا تجاه الأطراف الثالثة  يءأن يفعل أي شــ "ادصــ" على

لمادة ئدات نوعا١ً( ١٩  (ا عا كانت ال نه إذا  يد أ ثال،  )). ب يل الم ــــــب آخر من الموجودات (على س
مهلة قصــيرة يتعين عليه  "ادصــ"أخرى)، فســتكون لدى قطعة المعدات بقطعة معدات  تبديل تم إذا

أعلاه) لجعل حقه الضماني في قطعة  ٨٠أن يستخدم خلالها إحدى الطرائق المذكورة (انظر الفقرة 
  )). ٢( ١٩  تجاه الأطراف الثالثة (المادة المعدات الأخرى نافذاً

أي عائدات  فيبها نفاذ حقه الضماني  يكفلأن  "ادص"وثمة طريقة ملائمة أخرى يستطيع   -٨٩
ــــــعار المســــــجل  تجاه الأطراف الثالثة، وهي أن يصــــــفها في الاتفاق الضــــــماني وكذلك في الإش

  موجودات مرهونة أصلية.   بأنها
    

                                                                    
موجود مرهون  تشمل العائدات أيضاً عائدات العائدات، مثلاً قطعة المعدات المشتراة بأموال متأتية من بيع  )٧(  

  )).ت( ٢ (المادة
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    القانونالأنواع المختلفة من التمويل التي ييسرها   -باء  
العديد منها.  القانونيســـر ا، ويهناك مجموعة واســـعة من أســـاليب التمويل تســـتخدم حاليًّ  -٩٠

، بأنه معاملات مضــــمونة، القانونويمكن أن يكون بعض هذه المعاملات يوصــــف، قبل اشــــتراع 
ستعتبر كلها معاملات القانون بمقتضىحين يمكن أن يكون البعض الآخر لا يوصف بذلك. و في  ،

 ا. ا ضمانيًّضمانية، أي بعبارة أخرى تنشئ حقًّ تؤدي أغراضاً

، يرد أدناه وصــــف القانونومن أجل توضــــيح مجموعة المعاملات التي يمكن أن ييســــرها   -٩١
ــــــوى أمثلة قليلة  لبعض أســـــــاليب التمويل. غير أن من المهم ملاحظة أن هذه الأمثلة لا تمثل س

  . القانون بمقتضىا والممكنة المعاملات المستخدمة حاليًّ على
    

    التمويل الاحتيازي  -١  
على التمويــل في كثير من الأحيــان لاقتنــاء مخزونــات أو معــدات  تحصــــــــل المنشــــــــآت -٩٢
سيناريو، قد يحتاج  أو سموجودات أخرى. وفي ال إلى المزيد من قطع المعدات لتوسيع عملياته  "ين"

التجارية. وفي هذه الحالة، يمكن أن يوفر التمويل بائع المعدات. وفي حالات أخرى، يمكن أن يقدم 
صرفاً"ادص"ذلك التمويل مقرض، بما في  ستقلاًّ ثالثاً أو طرفاً . ويمكن أن يكون المقرض م آخر،  م

أن يكون إحدى الشركات التابعة للبائع، أو شركة تمويلية حصرية يمتلكها البائع  ولكن يمكن أيضاً
 بغرض تشجيع وتيسير مبيعات منتجاته. 

د من الولايات القضائية، أن في العديالطويلة الأمد ويجوز للبائع، بما يتسق مع الممارسات   -٩٣
ما يشــار إلى هذه المعاملات بأنها بيع  يحتفظ بحق ملكية المعدات لضــمان ســداد ثمن الشــراء. وكثيراً

بشــــــرط "الاحتفاظ بحق الملكية" أو بأنها معاملات الاحتفاظ بحق الملكية. وفي العديد من الحالات 
ا في الموجودات المقتناة، لضــــمان ا ضــــمانيًّحقًّالأخرى، يُمنح البائع أو المقرض الذي يوفر التمويل 

  القرض.  سداد
في اقتناء  "سين"وفيما يلي بعض الأمثلة التوضيحية على التمويل الاحتيازي، حيث يرغب   -٩٤

  مخزونات ومعدات معيَّنة لاستخدامها في عملياته التصنيعية. 
ــــــين"يرغب   -٩٥ ــــــراء طلاء (مادة خام، ولذلك تعتبر مخزونات) من البائع  "س . "لف"أفي ش
من  يوماً ٣٠أن يدفع ثمن شــراء الطلاء في غضــون  "ســين"اتفاق الشــراء، يُشــترط على  بمقتضــىو

ضمانيًّحقًّ "لفلبائع "أل "سين"، ويمنح "سين"إلى  "لف"أ البائع إرسال فاتورة ا في الطلاء لضمان ا 
  سداد ثمن الشراء. 

اتفاق  بمقتضى. و"اء"بفي شراء مثاقيب ضغطية (معدات) من البائع  أيضاً "سين"ويرغب   -٩٦
أن يدفع ثمن شراء المثاقيب الضغطية في غضون  "سين"، يُشترط على "اءالبائع "ب الشراء المعقود مع

سليمها إلى مصنع يوماً ٦٠ ضاًهمن ت شراء أي شراء  . وينص اتفاق ال سداد ثمن ال على أنه، إلى حين 
  بحق ملكية المثاقيب الضغطية. "اءالبائع "ببالكامل، يحتفظ 

 بمقتضى. و"يم"جفي شراء ناقلات حركة معيَّنة (معدات) من البائع  أيضاً "سين"ويرغب   -٩٧
ركيبها ثمن شــراء ناقلات الحركة عندما يتم ت "ين"ســ، يدفع "يمالبائع "جاتفاق الشــراء المعقود مع 
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لتمويل شـــراء  "ال"دعلى قرض من  "ين"ســـوجعلها جاهزة للعمل. ويحصـــل  "ين"ســـمصـــنع  في
  وتركيبها، ويتم ضمان القرض بحق ضماني في ناقلات الحركة. "يمالبائع "جناقلات الحركة من 

عقد  بمقتضـــى. و"اء"هفي اســـتئجار معدات حاســـوبية من البائع  "ين"ســـ، يرغب وأخيراً  -٩٨
 يهعليُشــــترط والحواســــيب الإلكترونية لمدة ســــنتين،  "ين"ســــ، يســــتأجر "اء"هالإيجار المعقود مع 

خيار (ولكن ليس التزام) لشراء الحواسيب  "ين"سيسدد خلالها مدفوعات إيجار شهرية. ولدى  أن
ــــــراء رمزي في نهاية مدة الإيجار. ملكية  بحق "اء"هوينص اتفاق التأجير على أن يحتفظ  )٨(بثمن ش

في نهاية المدة إذا مارس خيار الشراء.  "ين"سالحواسيب أثناء هذه المدة، ولكن ينتقل حق الملكية إلى 
  )٩(".ما يشار إلى هذا النوع من الإيجار بأنه "إيجار تمويلي وكثيراً
عن طريق  "ين"ســــفي جميع الأمثلة الواردة أعلاه، أمكن إجراء عمليات الاقتناء من جانب   -٩٩
م من كيان آخر (البائع أو المقرض أو المؤجر التمويلي)؛ مع حصــــــول كل من احتيازي مقدَّ تمويل

هذه الكيانات على حق ضماني في الموجودات التي تم الحصول عليها، لضمان الالتزامات المستحقة 
ا ا ضــــــمانيًّ جميع هذه المعاملات باعتبارها معاملات تنشــــــئ "حقًّ القانونللكيان المعني. ويعامل 

ملحوظة ويشــار إلى هذا النهج بعبارة "النهج الوحدوي". [ )١٠(ا" خاضــعا للقواعد نفســها.احتيازيًّ
ــــــتمل  الفريق العامل يودُّ إلى الفريق العامل: لعلَّ أن ينظر فيما إذا كان الدليل العملي ينبغي أن يش

  ] .على مثال توضيحي للنهج غير الوحدوي الذي نوقش في دليل المعاملات المضمونة
    
    )٣٨الأولوية الفائقة للحق الضماني الاحتيازي (المادة   

القاعدة العامة هي أن الأولوية بين الحقوق الضــمانية المتنافســة تحدَّد بحســب الترتيب الذي   -١٠٠
تجاه الأطراف الثالثة. ويتعلق أهم اســــتثناء من هذه القاعدة العامة  أصــــبح به الحق الضــــماني نافذاً
 بالحقوق الضمانية الاحتيازية. 

ينص على أنه إذا اســــتوفيت شــــروط محدَّدة، تكون للحق الضــــماني الاحتيازي  فالقانون  -١٠١
ماني أولوية على الحق الضــــماني غير الاحتيازي المنافس في الموجود نفســــه، بما في ذلك الحق الضــــ

                                                                    
  تلقائيًّا في نهاية مدة الإيجار. "ين"سقد يكون من الممكن أيضاً أن ينتقل حق ملكية الحواسيب إلى   )٨(  
ينبغي التمييز بين الإيجار التمويلي وما يسمى في العادة "الإيجار التشغيلي". فبمقتضى عقد الإيجار التشغيلي،   )٩(  

للموجودات المستأجرة بقية من العمر الإنتاجي في نهاية مدة الإيجار، ولا يكون لدى المستأجر أن تكون  يُتوقع
خيار شراء الموجود المستأجر في نهاية مدة الإيجار بسعر اسمي، كما أن حق ملكية الموجود المستأجر لا ينتقل 

  المستأجر تلقائيًّا في نهاية مدة الإيجار. إلى
ني الاحتيازي" بأنه "الحق الضماني في موجود ملموس، أو في ممتلكات فكرية أو حقوق يعرَّف "الحق الضما  )١٠(  

شخص مرخَّص له بمقتضى ترخيص خاص بممتلكات فكرية، الذي يضمن التزاماً بسداد أيِّ جزء غير مسدَّد 
لك الموجود ثمن شراء ذلك الموجود أو يضمن ائتماناً آخر مقدَّماً لتمكين المانح من احتياز حقوق في ذ من
  (ع)). ٢كان ذلك الائتمان مُستخدماً لذلك الغرض" (المادة  متى
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 ،وباختصـــــار )١١(القاعدة العامة. بمقتضـــــىالذي تكون له لولا ذلك الأولوية  الأســـــبق تســـــجيلاً
  يعطي التمويل الاحتيازي معاملة مميزة.  القانون فإن

جميع موجوداته  فيحقًّا ضمانيًّا وأنه مَنح  "اد"صحصل على قرض من  "ين"سلنفترض أن   -١٠٢
 إشعاراً "اد"صالحالية و"المقبلة"، بما فيها أي معدات أو مخزونات قد يشتريها في المستقبل. وسجل 

  . ٢٠١٩كانون الثاني/يناير  ٣٠، وأُبرم الاتفاق الضماني في ٢٠١٩كانون الثاني/يناير  ٢٣في 
الأحكام  تضــىبمق ٢٠١٩آذار/مارس  ٣٠في  "اء"بمثاقيب ضــغطية من  "ين"ســواشــترى   -١٠٣

. ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٠في  "ين"س. وسُلمت المثاقيب الضغطية إلى مصنع ٩٦الواردة في الفقرة 
سجل إشعاراً "اء"ب، ما لم يكن "اء"بأولوية على  "ادصل"القاعدة العامة، تكون  بمقتضىف قبل  قد 

  . ٢٠١٩كانون الثاني/يناير  ٢٣
على  حائزاً "اء"بإذا كان  "اد"صــــــأولوية على  "اء"ب لتكون يقضــــــي بأن  القانونإلا أن   -١٠٤

نيسان/أبريل  ١٠إلى  ٢٠١٩آذار/مارس  ٣٠المثاقيب الضغطية (على سبيل المثال، خلال الفترة من 
حيازة المثاقيب  "اء"ب). ومن المســــــتبعد إلى حد بعيد، في الممارســــــة العملية، أن يواصــــــل ٢٠١٩

أولوية  "اء"ب ل تكوناستخدامها في عملياته. كما  من "ين"سالضغطية، لأن ذلك من شأنه أن يحرم 
(الفترة المحددة  يوماً ١٥بشأن المثاقيب الضغطية، في غضون  إشعاراً "اء"بإذا سجل  "اد"صعلى 

  . ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٠حيازة المثاقيب الضغطية في على  "ين"س حصل، بعد أن ) مثلاًالقانونفي 
ــاء   -١٠٥ ــاقتن ــاعــدة مختلفــة قليلاًوفيمــا يتعلق ب ــات، ينص القــانون على ق . فلنفترض المخزون
أعلاه،  ٩٥، على النحو المبين في الفقرة "لف"أعلبـــة طلاء من  ٢٠اشــــــترى " ين"ســــــ  أن
القاعدة  بمقتضى. ف٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٠ في همصنعفي  وتسلمها، ٢٠١٩آذار/مارس   ٣٠  في

كانون   ٢٣قبل  قد ســجل إشــعاراً" لف"أ، ما لم يكن "لف"أأولوية على " ادصــل"العامة، تكون 
  .٢٠١٩الثاني/يناير 

على  حائزاً "لف"أإذا كان  "اد"صــأولوية على  "لف"أ لتكون يقضــي بأن  القانونبيد أن   -١٠٦
يمكن أن  "لف"أغير محتمل للغاية في الممارســـة العملية. إلا أن  علب الطلاء العشـــرين، وهذا أيضـــاً

، وبإبلاغ "ين"ســبتســجيل إشــعار بشــأن الطلاء قبل أن يتم تســليمه إلى  "اد"صــينال الأولوية على 
  الحصول على حق ضماني احتيازي في علب الطلاء العشرين.  "لف"أبالبيع وباعتزام  "اد"ص
  

    تمويل المخزونات والمستحقات بقروض متجددة  -٢  
ماً  -١٠٧ فاق  يتعين على المنشـــــــآت عمو يد الإيرادات إن قادرة على تول بل أن تكون  سمال ق رأ

وتحصـيلها. فعلى سـبيل المثال، قبل أن يسـتطيع الصـانع بدء عملياته وبيع منتجاته، يجب عليه تجهيز 
وحدة صناعية، وشراء المواد الأولية، وتكبد تكاليف العمل اللازمة لتحويل المواد الخام إلى منتجات 

. وعندئذ فقط ســـــيولِّد المســـــتحقات ويبدأ زبائنهتامة الصـــــنع إلى تامة الصـــــنع، وبيع المنتجات ال
. وتبعا لنوع المنشــأة، قد تســتغرق هذه العملية فترة تصــل إلى عدة زبائنهتحصــيل المدفوعات من  في

                                                                    
من القانون النموذجي تتيح خيارين للدول للنظر فيهما. وينبغي أن يعلموا  ٣٨ينبغي أن يعلم القراء بأن المادة   )١١(  

(المعدات والمخزونات أيضاً بأن شرط وجوب انطباق قاعدة الأولوية الفائقة يختلف تبعاً لأنواع الموجودات 
  ).٣٢٩-٣٢٠والسلع الاستهلاكية) (انظر دليل الاشتراع، الفقرات 
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بين تكبد  الفاصلة الفترةالتكاليف في  لسدأشهر. والحصول على رأس المال المتداول حاسم الأهمية 
فإن هذه الحاجة لا تقتصر على فترة البدء  ،النفقات النقدية وتحصيل الإيرادات. وعلاوة على ذلك

تســـــتمر الحاجة إلى رأس المال المتداول لمعالجة الفجوات الزمنية التي تنطوي عليها  الأولية. فعادة ما
لمخزونات، وبيع المخزونات "دورة تحويل النقد" الخاصــــــة بالمنشــــــأة (اقتناء المخزونات، وتجهيز ا

ستحقات، واقتناء المزيد من المخزونات لبدء الدورة  ستحقات، وتلقي المدفوعات على الم شاء الم لإن
 مرة أخرى) طوال عمر المنشأة. 

لمذكور وهي تســــــهيلات القروض   -١٠٨ تداول ا لمال الم ية لتوفير رأس ا غا لة لل عا قة ف ثمة طري و
هذا النوع من  جددة. ففي  نات المت نة بمخزو قدم من وقت إلى آخر قروض مضــــــمو يل، ت التمو

ومســتحقات المقترض الحالية والآجلة بناء على طلب المقترض لتمويل احتياجات المقترض من رأس 
لخام أو دفع  ــــــراء المواد ا عادة يطلب المقترض القروض عندما يحتاج إلى ش تداول. وفي ال لمال الم ا

ســـدد المقترض القروض عند بيع المخزونات وتوليد مصـــروفات أخرى متصـــلة بصـــنع الســـلع. وي
ما تكون عمليات الاقتراض والتسديد متكررة (وإن لم تكن  غالباً ،المستحقات وتحصيلها. ومن ثم

على الدوام. كما أن رصـــــيد  بالضـــــرورة منتظمة)، ويكون المبلغ غير المســـــدد من الائتمان متقلباً
مع تحويل المخزونات إلى مســتحقات  ات يتقلب أيضــاًالضــمانات المتمثلة في المخزونات والمســتحق

وتحصيل المستحقات وشراء مخزونات جديدة. وبما أن هيكل القرض المتجدد يوائم المبالغ المقترضة 
فإنَّ هذا النوع من هياكل القروض ناجع للغاية ومفيد  ،مع دورة تحويل النقد الخاصــــــة بالمقترض

ــــــاعد المقترض على تفادي اقتراض مبالغ تتجاوز . كما للمقترض من الناحية الاقتصــــــادية أنه يس
  حاجاته الفعلية، وبذلك يقلل تكاليف الفوائد إلى أدنى حد ممكن. 

يحتاج في العادة  "ين"سوفيما يلي مثال توضيحي على هذا النوع من التمويل. لنفترض أن   -١٠٩
صنع منتجاته وبيعها وتحصيل ثمن بيعها. ويوافق  شهر ل سهيل قرض  "ادص"إلى أربعة أ على تقديم ت

 يقترض مبالغأن  "ينسل"، يجوز المتجدد القرضهذا  وبمقتضىلتمويل هذه العملية.  "ينسل"متجدد 
في المائة من قيمة  ٥٠أن يقترض ما يصل إلى  "ينسل"يجوز  لصيغة ما. فمثلاً من حين إلى آخر وفقاً
إلى معايير شــتى للأهلية، من قبيل  (اســتناداً لأغراض الاقتراضمقبولة  "ادصــ"مخزوناته التي يعتبرها 

مقبولة  "ادصــ"في المائة من قيمة المســتحقات التي يعتبرها  ٨٠يصــل إلى نوع المخزون وجودته) وما
  ). )١٢(بالاستناد إلى معايير شتى للأهلية، من قبيل الجدارة الائتمانية للمدينين بالمستحقات (أيضاً
على استعداد لإقراضها مقابل قيمة المخزونات " ادص"كون وتسمى النسب المئوية التي ي  -١١٠

"فئات التسليف". وتسمى القيمة الإجمالية للمخزونات والمستحقات عادة والمستحقات المؤهَّلة 
"أســاس الاقتراض". ويتوقع عادة المؤهَّلة في أي وقت معيَّن مضــروبة في فئات التســليف المنطبقة 

 لقاءمدفوعات زبائنه من وقت إلى آخر كلما تلقى من  المقترضـــةالمبالغ أن يســـدد " ين"ســـمن 
المبلغين  أبداً القرض المتجددغير المسدد في إطار  المقترضرصيد لا يتجاوز الالمستحقات، بحيث 

المبلغ الذي يمثل ‘ ٢‘، والمتجدد المبلغ الملتزم به في إطار تســـهيل القرض‘ ١‘: ، أيهما أقلالتاليين
بحق ضــــــماني في جميع مخزونات هذا مضــــــمونا تســــــهيل القرض يكون أســــــاس الاقتراض. و

                                                                    
بأنه الشخص الذي يتعين عليه سداد قيمة مستحَق خاضع لحق ضماني  القانونالمدين بمستحق معرَّف في   )١٢(  

  ‘).ب ب‘ ٢ (المادة
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في هذا  الحالية والآجلة وجميع العائدات المتأتية منها. ومن الشـــائع أيضـــاً" ين"ســـومســـتحقات 
الأموال المودعة في الحساب تقاضي على حق ضماني في حق " ادص"النوع من التمويل أن يحصل 

صرفي الذي تودع فيه مدفوعات  ستحقات)، ويتم التوقيع على اتفاق الزبائن الم (أي، عائدات الم
ا الأموال التي دوريًّ" ادص"المصرف الذي يتلقى الودائع على أن يحول إلى  بمقتضاهسيطرة يوافق 

  تضاف إلى الحساب.
    

    العوملة  -٢  
إلى  هالعوملة (شراء الديون) شكل فعال للغاية من أشكال التمويل بالمستحقات تمتد جذور  -١١١

قرون عديدة. وبصــفة عامة، تتعلق العوملة بالبيع التام أو النقل التام للمســتحقات من جانب البائع 
 ٢٣ الفقرتين  (المحيل) إلى العامول (أي مشـــتري الديون) (المحال إليه). وكما ســـبق نقاشـــه (انظر

ــــــتثناء المواد  القانونأعلاه)، ينطبق  ٢٤و ) على عمليات النقل التام، على الرغم من ٨٢-٧٢(باس
 أنها ليست أداة ضمانية. وهذا لأنها تؤدي في العديد من الجوانب وظيفة المعاملة المضمونة.

وهناك عدد من الأنواع المختلفة من ترتيبات العوملة. فقد يدفع العامول في وقت الشــــراء   -١١٢
قات ("العوملة الحســــــمية"). وقد لا يدفع إلا عندما يتم تحصــــــيل جزءا من ثمن شــــــراء المســــــتح

المســـتحقات ("العوملة التحصـــيلية"). أو قد يدفع في متوســـط تاريخ اســـتحقاق جميع المســـتحقات 
  ("العوملة الاستحقاقية"). 

عدم الحق في الرجوع".   -١١٣ لة على أســـــــاس "الحق في الرجوع" أو " ويمكن أن تكون العوم
ب العوملة على أســـــــاس الحق في الرجوع، يكون لمن تحال إليه المســــــتحقات حق إطار ترتي وفي

سداد من جانب المدينين بالمستحقات.  سداد في حالة عدم ال الرجوع على المحيل للحصول على ال
وفي المقابل، في إطار ترتيب العوملة على أســــاس عدم الحق في الرجوع، لا يســــتطيع من تحال إليه 

 )١٣(على الســـداد من المحيل إذا تخلف المدينون بالمســـتحقات عن الســـداد.المســـتحقات أن يحصـــل 
، قد يتم إخطار المدينين بالمســــــتحقات بأن مســــــتحقاتهم خضــــــعت للعوملة ("العوملة وأخيراً

الإخطارية") أو قد لا يتم إخطارهم بذلك ("العوملة غير الإخطارية"). وفي حالة إخطار المدينين 
م الإخطار بأن يُشــــترط على المحيل أن يدرج ملحوظة، في كل فاتورة ما يت بالمســــتحقات، كثيراً

  يرسلها المحيل إلى زبائنه، بأن المستحق الذي تشهد عليه الفاتورة قد بيع إلى عامول. 
ترتيب تمويلي تســــتطيع في إطاره المنشــــأة  وعلى الرغم من أن اتفاق العوملة هو أســــاســــاً  -١١٤

فإن العامول يمكن أن يؤدي  ،الحصول على أموال نقدية فورية على أساس المستحقات التي تولِّدها
للمحيل خدمات مختلفة أخرى تتعلق بالمستحقات. وقد تشمل هذه الخدمات الإضافية إقرار  أيضاً

، وأداء مهام مســـك الدفاتر، والمشـــاركة في جهود وتقييم الجدارة الائتمانية للمدينين بالمســـتحقات
ـــتحقاقها. ويمكن أن توفر هذه  ـــدد عند حلول أجل اس ـــتحقات التي لا تس التحصـــيل المتعلقة بالمس

  الخدمات منفعة مفيدة للمنشآت التي ليست لديها أقسامها الخاصة المعنية بالائتمان والتحصيل. 

                                                                    
ما يكون هناك حق محدود في الرجوع على حتى في ترتيبات العوملة على أساس عدم الحق في الرجوع، عادة   )١٣(  

  المحيل فيما يتعلق بإخلاله بما ورد في مختلف البيانات الصادرة عنه بشأن المستحقات.
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ــــــطي. يبرم وفيما يلي مثال توضــــــيحي لترتيب عوملة نم  -١١٥ ــــــمية  "ين"س اتفاق عوملة حس
على شــراء المســتحقات التي يعتبرها ذات جدارة ائتمانية.  "ين"عه بمقتضــايوافق  "ين"عالعامول  مع

في المائة من القيمة الاسمية لتلك المســـــتحقات،  ٩٠بمبلغ يعادل  "ين"ســـــســـــلفة إلى  "ين"عويقدم 
عن الســـلع  لتغطية مطالبات الزبائن المحتملة (مثلاًفي المائة المتبقية كاحتياطي  ١٠لويحتفظ بنســـبة ا

ــأنها أن تخفض قيمة المســتحقات. ويقضــي ترتيب العوملة  ــلع خاطئة) التي من ش المعيبة أو توريد س
ــــــبإخطار زبائن  ــــــ، وبعدم حق الرجوع على "ين"س في حال عدم الســـــــداد من جانب  "ين"س

  . "ين"س  زبائن
    

    التسنيد  -٤  
شـــكال التمويل ينطوي على اســـتخدام المســـتحقات، وهو التســـنيد. ثمة شـــكل آخر من أ  -١١٦

والتســــنيد شــــكل متطور من أشــــكال التمويل يمكن في إطاره أن تحصــــل الشــــركة على التمويل 
بالاســتناد إلى قيمة مســتحقاتها عن طريق نقلها إلى كيان مخصــص الغرض تمتلكه الشــركة بالكامل. 

) في أسواق رأس المال، ، مثلاًتجارية اًمالية (أوراق قاًوبعد ذلك يصدر الكيان المخصص الغرض أورا
تكون مضمونة بتدفق الإيرادات التي يتوقع أن تولدها المستحقات. ويشيع استخدام هذا الأسلوب 
في الحالات التي تتألف فيها مســـــتحقات الشـــــركة من مســـــتحقات بطاقات الائتمان أو إيجارات 

تســــنيد أنواع  نية، على الرغم من أنه يمكن أيضــــاًالســــيارات أو مدفوعات قروض الرهون الســــك
ــــــنيد معاملات تمويلية معقدة تعتمد على قوانين  عديدة أخرى من المســــــتحقات. ومعاملات التس
الأوراق المالية في الولاية القضـــــــائية المعنية وكذلك قوانينها الخاصـــــــة بالمعاملات المضــــــمونة. 

ما ند بما يكفي   وع عاملات كبيرة  هذه الم ما ينبغي، يمكن تكون  ية ومرصــــــودة ك نا لة بع ومهيك
 من حيث التكلفة من أشكال التمويل.  فعالاً يكون التسنيد شكلاً أن

والقصــــد من التســــنيد هو خفض تكلفة التمويل، لأن الكيان المخصــــص الغرض مهيكل   -١١٧
ـــــــار ذلــك الكيــان، وذلــك بتقييــد مقــدار الــدين الــذي يجوز  نحو يقلــل كثيراً على من خطر إعس
 الكيان والأنشــــــطة التي يجوز له الضــــــلوع فيها. ويمكن أن يخفض هذا الهيكل كثيراً يتحمله أن

المخاطر التي يجب أن ينظر فيها المقرض عند البت في الشـــروط الاقتصـــادية للتســـهيل التســـنيدي، 
فيمكن  ،وبالإضــافة إلى ذلك فبما أن مصــدر الائتمان هو أســواق رأس المال وليس النظام المصــرفي

يولد التســـنيد كميات من الائتمان أكبر من الكميات التي تولدها القروض  كثير من الأحيان أن في
  المصرفية العادية، وبتكلفة أقل. 

مخصص  وفيما يلي مثال توضيحي لمعاملة تسنيد. تنشئ سلسلة كبيرة للبيع بالتجزئة كياناً  -١١٨
اقات الائتمان التي تصــــدرها تلك الغرض لشــــراء المســــتحقات الناشــــئة عن اســــتخدام زبائنها بط

سندات دين،  القوانين السارية  بمقتضىالسلسلة وتحمل اسمها. ثم يصدر الكيان المخصص الغرض 
بشـــأن الأوراق المالية، للمســـتثمرين في أســـواق رأس المال. وتكون ســـندات الدين هذه مضـــمونة 

تم نقلها إلى الكيان المخصــــــص بتدفق الإيرادات المنبثق من مســــــتحقات البطاقات الائتمانية التي 
الغرض. ومع ســــــداد مدفوعات المســــــتحقات، يســــــتخدم الكيان المخصــــــص الغرض العائدات 

  يتلقاها لتسديد المدفوعات عن سندات الدين.  التي
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    التمويل بقروض محددة الأجل  -٥  
الكبيرة المصــــروفات  لتغطيةما تحتاج المؤســــســــات التجارية إلى تمويل محدد الغرض  كثيراً  -١١٩

، شــراء بنود معدات هامة الخارجة عن الســياق المعتاد لعملها. وقد تشــمل هذه المصــروفات، مثلاً
اســـــتئجارها، أو إنشـــــاء خط إنتاج جديد، أو حتى احتياز كيان تجاري آخر من خلال شـــــراء  أو

شــــآت الأســــهم المكتتب فيها للمنشــــأة المعنية أو شــــراء موجوداتها. وفي هذه الحالات، تلتمس المن
تســـدد على مدى فترة محددة من الزمن، مع ســـداد أصـــل القرض بأقســـاط دورية  قروضـــاً عموماً
 واحدة عند حلول أجل سداد القرض.  بدفعةلجدول زمني متفق عليه أو  وفقاً

وكما هو الحال بالنســــبة للعديد من أنواع التمويل الأخرى، تواجه المنشــــأة التي لا تتمتع   -١٢٠
ية وراســخة صــعوبة في الحصــول على تمويل بقرض محدد الأجل ما لم تكن قادرة بجدارة ائتمانية قو

على منح حق ضــــماني في موجوداتها لصــــالح المقرض. كما أن مقدار التمويل المتاح وتكلفته على 
تشترع  ا إلى تقدير الدائن لصافي القيمة التسييلية للضمانة. وفي الدول التي لمالمقترض يستندان جزئيًّ

الموجودات المتاح  النموذجي، يمكن أن تكون الممتلكات غير المنقولة هي النوع الوحيد من القانون
الذي يقبلونه، لضـــمان التمويل بقروض محددة الأجل. بيد أن العديد تكون النوع للمقرضـــين، أو 

ــــــيما الجديدة، لا تمتلك أي ممتلكات غير منقولة. ونتيجة لذلك  فكثيراً ،من المنشـــــــآت، ولا س
يكون التمويل بقروض محددة الأجل متاحا للمقترضــــــين الذين يمكن، مع ذلك، أن تكون  لا ما

النقيض من  لديهم موجودات كبيرة، مثل المعدات أو القيمة الإجمالية للمنشـــــــأة بكاملها. وعلى
التمويل بقروض محددة الأجل مضـــــمونة بموجودات منقولة، مثل المعدات،  القانونذلك، يســـــهِّل 

  كرية، والقيمة الإجمالية للمنشأة بكاملها. والملكية الف
في توسيع عملياته  "ين"سوفيما يلي مثال توضيحي للتمويل بقروض محددة الأجل. يرغب   -١٢١

لتمويل  "اد"صـــعلى قرض من  "ين"ســـفي عملية مماثلة. ويحصـــل  منخرطةوشـــراء شـــركة أخرى 
ســــنوات،  ١٠على مدى الاحتياز. ويكون القرض واجب الســــداد بأقســــاط شــــهرية متســــاوية 

  والشركة التي يجري احتيازها.  "ين"سبجميع الموجودات الحالية والآجلة لكل من  ومضموناً
    

    معاملات البيع مع الاستئجار  -٦  
معاملة البيع مع الاســتئجار هي طريقة أخرى يمكن للمنشــآت أن تحصــل بها على الائتمان   -١٢٢

ــــــاس  ــــــة (موجودات منقولة ملما لديها من على أس ) مع الاحتفاظ على الرغم عادةً المعداتموس
ــــــتخدامها في عملياتها التجارية. وفي معاملة البيع  من ذلك بحيازة هذه الموجودات وبالحق في اس
ــــــتئجار، يبيع  مع ــــــالاس ــــــل"معداته إلى طرف ثالث بمبلغ محدد، ويمكن  "ين"س بعد ذلك  "ينس
 يســـــتأجريســـــتخدم هذا المبلغ كرأسمال متداول أو لســـــداد نفقات رأسمالية. وبالتزامن مع البيع،  أن
المعدات من الطرف الثالث لمدة وبأجرة محددتين في اتفاق الإيجار. وفي كثير من الأحيان،  هذه "ين"س

 ه).أعلا ٩٨ا" (انظر الفقرة تشغيليًّ ا" وليس "إيجاراًتمويليًّ يكون الإيجار "إيجاراً
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    الممارسات التمويلية المتعلقة بالمستندات أو الصكوك القابلة للتداول  -٧  
الصكوك القابلة للتداول (مثل الشيكات أو الكمبيالات  يمكن أن تُستخدم كضمانة أيضاً -١٢٣

أو الســندات الإذنية) والمســتندات القابلة للتداول (مثل ســندات الشــحن أو إيصــالات المســتودعات 
 هذه المعاملات.  القانونفي السلع). وييسر  التي تجسد حقوقاً

ــــــهيـــل  في إطـــار. على هـــذه المعـــاملاتوفيمـــا يلي مثـــال   -١٢٤ تجـــدد (انظر القرض المتس
، أثناء شـــحن المخزونات التي اشـــتراها "اد"صـــمن  "ين"ســـأعلاه)، يطلب  ١١٠-١٠٧  الفقرات

، تقديم ائتمان إضــافي على أســاس قيمة هذه "ين"ســمن مورِّده من وراء البحار إلى مصــنع  "ين"ســ
 "دا"صــالمخزونات. والبضــائع مثبتة بســندات شــحن قابلة للتداول صــادرة من الناقل. وقد يوافق 

على تقديم هذا الائتمان الإضــافي شــريطة أن يحصــل على حق ضــماني من المرتبة الأولى في ســندات 
اتفاقات مع وكيل الشــــحن وسمســــار الجمارك اللذين يتعامل معهما  الشــــحن، ويتم التوصــــل إلى

  . "ادصل"على إدارة سندات الشحن بصفتهما وكيلاً  "ين"س
الدليل العملي لا يتعين أن يعالج  د أنَّأن يؤكِّ الفريق العامل يودُّ ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ[

حقوق الدائن المضمون الحائز على مستند قابل للتداول أو على ورقة مالية غير مودعة لدى وسيط 
لم تصــــدر بها شــــهادة، في الدول الأطراف في قانون جنيف الموحد واتفاقية الســــفاتج والســــندات 

  ] ).١٤٢و ١٤١الاشتراع، الفقرتين  الإذنية (انظر دليل
    

    التمويل المتصل بممتلكات فكرية  -٨  
متزايد الأهمية في جميع أنواع المنشـــــآت. وبالنســـــبة لمنشـــــآت  تؤدي الملكية الفكرية دوراً  -١٢٥

له، أهم  أو مرخصاً عديدة، يمكن أن تكون مصلحتها في الممتلكات الفكرية، سواء بصفتها مالكاً
 أن الملكية الفكرية تؤدي دوراً ة أو موجودها الوحيد. ومن ثم فليس مســــتغرباًموجودات الشــــرك

ستوعب  ستخدامها للحصول على الائتمان. وي هذا الاتجاه،  القانونمتزايد الأهمية كضمانة يمكن ا
حيث  فيتيح للمنشآت أن تستخدم ملكيتها الفكرية كضمانة على نحو يتسم بالكفاءة وبالفعالية من

 )١٤(عن أصحاب الملكية الفكرية. يوازن بين مصالح الشركات والدائنين المضمونين، فضلاًالتكلفة 

ويمكن أن يكون من المفيد تقســــيم المعاملات المضــــمونة المتعلقة بالملكية الفكرية إلى فئتين   -١٢٦
 عريضــــتين. تتألف الفئة الأولى من المعاملات التي تســــتخدم فيها حقوق الملكية الفكرية للمقترض

، لنفترض (بصفته مالك الملكية الفكرية أو المرخِّص بها أو المرخَّص له بها) كضمان للائتمان. فمثلاً
هو شركة صيدلانية تطور أدوية جديدة باستمرار، وهي ترغب في الحصول على تسهيل  "ين"سأن 

والآجلة من براءات الاختراع الحالية  "ين"ســــا بحافظة ، مضــــمون جزئيًّ"اد"صــــائتماني متجدد من 
قائمة بجميع ما لديه من براءات  "اد"صــــــإلى  "ين"ســــــوطلبات الحصــــــول على البراءات. ويقدم 

الاختراع الحالية وطلبات الحصـــــول على البراءات، وكذلك تســـــلســـــل اكتســـــاب حق ملكيتها. 
لبراءات الاختراع وطلبات الحصول على البراءات لتحديد البراءات والطلبات  تقييماً "اد"ص  ويجري

                                                                    
 القانونلا يتسق مع أحكام  القانونلا ينطبق على الحقوق الضمانية في الملكية الفكرية متى كان  القانونغير أن   )١٤(  

  ) (ب)).٣( ١المتعلق بالملكية الفكرية الذي تحدده الدولة (المادة 
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على حق ضماني  "اد"صالتي سيدرجها في "أساس الاقتراض" والقيمة التي سيدرجها بها. ثم يحصل 
على براءة اختراع  "ين"ســــحافظة براءات الاختراع وطلبات الحصــــول عليها. وعندما يحصــــل  في

لإدراجها في أسـاس الاقتراض.  "اد"صـجديدة، يقدم تسـلسـل اكتسـاب حق ملكيتها وتقييمها إلى 
تقييما لهذه المعلومات ويحدد مقدار الائتمان الإضـــافي الذي ســـيقدمه على أســـاس  "اد"صـــويجري 

  لذلك.  براءة الاختراع الجديدة، ويعدل أساس الاقتراض وفقاً
وتتعلق الفئة الثانية بالمعاملات التمويلية المتصـــلة بالملكية الفكرية المقترنة بموجودات منقولة   -١٢٧

ونات أو المســــتحقات. وفي هذه المعاملات، تســــتند قيمة الضــــمانة، أخرى، مثل المعدات أو المخز
حد ما، إلى الملكية الفكرية المرتبطة بها. وعادة ما تتعلق هذه الفئة من المعاملات بحقوق ضمانية  إلى

  في موجودات ملموسة. 
ز ذات علامات تجارية شــــهيرة وأزياء راقية هو صــــانع أزياء جين" ين"ســــفلنفترض أن   -١٢٨

" ين"ســــــا بمخزونات ، مضــــــمون جزئيًّ"اد"صــــــفي اقتراض مال من " ين"ســــــأخرى. ويرغب 
علامات تجارية " ين"ســـالمنتجات التامة الصـــنع. ويحمل العديد من الأصـــناف التي يصـــنعها   من

ضىشهيرة مرخصة من أطراف ثالثة  ساتفاقات ترخيص تمنح  بمقت صنع المنتجات الحق " ين" في 
ـــــوبيعها. ويقدم  ـــــمن اتفاقات تراخيصـــــه التي تثبت حق  نســـــخاً" اد"صـــــإلى " ين"س  ين""س

اســـتخدام العلامات التجارية وفي منح حق ضـــماني في مخزونات الســـلع التي تحمل العلامات   في
الائتمان " اد"صـــــــعن التزاماته تجاه أصــــــحاب العلامات التجارية. ويقدم  التجارية، فضــــــلاً

على أســــاس قيمة المخزونات. ففي هذه الحالة، لا يمتد الحق الضــــماني في مخزونات " ين"ســــ  إلى
ز التامة الصنع تلقائيا إلى العلامة التجارية المستخدمة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف أزياء الجين

صفإذا رغب  ،ثم  ). ومن١٧ذلك (المادة  ضماني في ترخيص العلامة " اد" في الحصول على حق 
فيتعين وصــــــفها في الاتفاق الضــــــماني كجزء من الضــــــمانة. (للاطلاع على المزيد  ،التجارية

  ). ٤٥-٣٥الأمثلة، انظر ملحق الممتلكات الفكرية، الفقرات   من
 القسمأساليب التمويل المبينة في  أن يلاحظ أنَّ الفريق العامل يودُّ ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ[

هذه  الصغيرة والمتوسطة، لكن العديد من يعدون من المنشآتحيان بمقترضين باء تتعلق في معظم الأ
الفريق العامل يرغب في النظر  الأســاليب يمكن اســتخدامه بفعالية لتمويل المنشــآت الصــغرى. ولعلَّ

في مدى استصواب أن يتضمن مشروع الدليل العملي إشارة إلى ترتيبات سلسلة القيمة أو ترتيبات 
  ] الإمداد، التي تشتمل على عدد من مختلف أنواع المعاملات المذكورة أعلاه.تمويل سلسلة 

    
    خطوة أولية رئيسية للتمويل المضمون -العناية الواجبة   -جيم  

    مقدِّمة  -١  
ا أوليًّ أعلاه)، لا يقصــد بهذا الدليل العملي أن يكون كتيباً ٨كما ســبق بيانه (انظر الفقرة   -١٢٩

فة  ية جيدة بمبادئ تقديم القروض بشـــــــأن الإقراض بصــــــ عامة. فهو يفترض أن القراء على درا
المضــــــمونة والعناية الواجبة التي عادة ما يبذلها المقرضــــــون الحكماء فيما يتعلق بهذه المعاملات   غير
المزيد  توخيالمضــــــمونة. بيد أنه، عند توخي ضــــــمان قرض مقترح بموجودات منقولة، يلزم   غير
 العناية.  من
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بالمقترض ومانحي الحقوق  كون جانب كبير من العناية الواجبة الموصــــــى بها متعلقاًوســــــي  -١٣٠
الضـــمانية الآخرين. غير أن نســـبة أكبر من العناية الواجبة الموصـــى بها ســـتكون خاصـــة بالموجود 

عن العناية  المعيَّن. فالعناية المطلوبة عندما تكون الضــــــمانة مؤلفة من مســــــتحقات تختلف كثيراً
المطلوبة عندما تكون الضــــــمانة مخزونات أو معدات أو ممتلكات فكرية. وتثير كل فئة من فئات 

في الإقراض  مســـــــائل فريدة، وأكثر المقرضــــــين وغيرهم من مقدمي الائتمان نجاحاً الموجودات
  ضمانية فيها.  المضمون هم الذين يصبحون خبراء في الضمانة التي يأخذون حقوقاً

شيء ينبغي عمله في   -١٣١ ضا إدراك أن العناية في المعاملات المضمونة ليست مجرد  ومن المهم أي
بداية المعاملة، بل هي عملية مســــــتمرة يجب القيام بها، إلى حد ما على الأقل، طوال عمر الترتيب 

 ، في ترتيبات التمويل المتجدد بضــــــمان المســــــتحقات والمخزونات (انظر الفقراتالتمويلي. فمثلاً
أعلاه)، يتعين إجراء تقييمـــات دوريـــة للمســــــتحقـــات والمخزونـــات للتحقق  ١١٠-١٠٧
المعلومات التي يقدمها المقترض، وكذلك افتراضــات المقرض الأولية بشــأن تقييم الضــمانة،  أن من
  تزال صحيحة.  لا

نية عناية قانو توخي ولا تقتصـــر العناية على المقترضـــين والكفلاء والضـــمانة. فيلزم أيضـــاً  -١٣٢
نت هنـاك أي قوانين أو لوائح تنظيميـة منطبقـة تمنع تقـديم الائتمـان إلى أطراف  كا ما إذا  فة  لمعر

(بصــفة أعم،  معيَّنةالقرض المعنيين، أو تقيد إنشــاء أو أولوية أو إنفاذ الحق الضــماني في موجودات 
  هاء).  - انظر الفصل الأول

بدأ المقرض  وكثيراً  -١٣٣ ية الوا بتوخيما ي نا ية الع مة مرجع قائ بأن يرســـــــل إلى المقترض  جبة 
شــهادة بشــأن العناية الواجبة لكي يكملها المقترض. وتوفر هذه الشــهادة المعلومات الأســاســية  أو
العناية الواجبة. ويرد نموذج لشـــــهادة العناية  توخي ســـــياقيمكن أن يســـــتند إليها المقرض في  التي

  . الثانيشهادة") في المرفق   ("عينة
ية. ومن   -١٣٤ بة إلزام قة رتي بدا أن تجرى بطري ية لا ينبغي أ نا بال أن الع يب عن ال المهم ألا يغ

فينبغي النظر إليها على أنها أداة حيوية تمكن المقرض من كشــــــف المخاطر الكامنة في الصــــــفقة 
إدراك أن المقصـــود بالضـــمانة هو تعزيز احتمال أن يتمكن  النظر ومعالجتها. ومن المهم أيضـــاً قيد
ض من اســـترداد قرضـــه في حالة التقصـــير؛ ولا يقصـــد منها أن تجعل المبادئ الأســـاســـية لمنح المقر

العناية الواجبة بشــــأن المقترض  توخيالائتمان غير ذات أهمية أو أن تعفي المقرضــــين من ضــــرورة 
  أي كفلاء.  أو

ستعين المقرضون بمقدمي خدمات من الأطراف الثالثة   -١٣٥ ة الأولية العناي فيما يخصوعادة ما ي
، قد يســـتخدمون مكاتب ائتمان لتقييم والمســـتمرة المطلوبة بشـــأن المقترضـــين وموجوداتهم. فمثلاً

الجــدارة الائتمــانيــة للمقترض أو الكفلاء، ومفتشــــــين ميــدانيين لتفتيش وتقييم عقــارات المقترض 
ت والمعدات ودفاتره وســـجلاته، ومقيِّمين لتقييم فئات من الموجودات مثل المســـتحقات والمخزونا

 الذي القطاعلاســتكشــاف مواطن القوة والضــعف في متخصــصــين ومحللين والممتلكات الفكرية، 
، وخدمات رصد ضمانات لتقييم الضمانة من وقت إلى آخر خلال مدة سريان يعمل فيه المقترض

  الترتيب التمويلي. 
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    مخاطر المغالاة في طلب الضمانات  
من الضــمانات  مفرطاً ب المقرضــون إذا أخذوا قدراًقوانين بعض الدول، قد يعاقَ بمقتضــى  -١٣٦

بعبارة "المغالاة في طلب الضـــمانات"، انظر دليل  الرهنية على قرض معيَّن (يشـــار إلى ذلك عموماً
). وفي ظل هذه الظروف، قد يكون المقرض ٦٩و ٦٨ الفقرتينالمعاملات المضمونة، الفصل الثاني، 

من أجل تمكين المقترض من اســتخدام تلك الضــمانات  معيَّنةالإفراج عن ضــمانات فائضــة ب ملزماً
، يمكن أن للحصــــول على ائتمان إضــــافي. وعندما تكون المغالاة في طلب الضــــمانات أكثر تطرفاً

 يتعرض إنفاذ حقوق المقرض الضمانية للخطر. 

مانات   -١٣٧ العناية  فتوخيناية الواجبة. الع وتوخيوهناك علاقة بين المغالاة في طلب الضــــــ
ستغرق وقتاً . ونتيجة طويلاً مكلف (وإن كانت التكلفة تحال في كثير من الأحيان إلى المقترض) وي

لذلك، يمكن أن يكون أكثر ملاءمة للمقرض بكثير أن يحصــــــل على حق ضــــــماني في موجودات 
نع المقرض بأن يقصـــــر الحق قد تق معيَّنةالعناية بشـــــأن موجودات  توخيمن  المقترض جميعها بدلاً

في تركيز المقرض بدرجة أقل على الجدارة  العناية أيضـــاً توخيالضـــماني عليها. وقد يتســـبب عدم 
. الموجوداتمن ذلك على مصـــلحة ضـــمانية في جميع  بدلاً الائتمانية للمقترض والكفلاء، معتمداً

تقر إلى القدرة التفاوضــية وهذا خطر تتعرض له بصــفة خاصــة المنشــآت الصــغرى، التي كثيرا ما تف
  العناية الواجبة.  بتوخياللازمة لإقناع المقرض 

فعلى الرغم من أن إمكانية أخذ حق ضــــماني في جميع موجودات المانح يمكن أن  ،ومن ثم  -١٣٨
مخاطر إذا لم تســـتخدم  فإن لها أيضـــاً ،تكون لها فائدة كبيرة للمقرضـــين والمانحين على حد ســـواء

بطريقة مســـؤولة. وينبغي أن يقتصـــر اســـتخدام هذا الحق الضـــماني على الحالات التي يكون فيها 
بأنه ضــــــروري  العناية الكاملة بشــــــأن أطراف القرض وموجوداتهم، مقتنعاً توخيالمقرض، بعد 

  .المناسبةاية العن توخيللمعاملة الائتمانية المطروحة، ولا ينبغي أن يستخدم كذريعة لعدم 
    

    العناية الواجبة بشأن المقترض والمانحين الآخرينتوخي   -٢  
من العناية الواجبة المطلوبة للمعاملات المضــــــمونة يتعلق  كبيراً قدراً فإنَّ ،كما ذكر أعلاه  -١٣٩

ية التي  نا ية مع الع نا تداخل الكثير من تلك الع ية الآخرين. وي مان بالمقترض ومانحي الحقوق الضــــــ
 المقرض فيما يتعلق بمنح قرض غير مضمون. ولكن توجد اختلافات كما سيناقش أدناه.  يتوخاها

سم   -١٤٠ شهادة (الواردة في المرفق الثاني) إلى الحصول على معلومات  ١ويهدف الق من عينة ال
هم عامة تتعلق بالمقترض، بما في ذلك اســـم الشـــركة كما يرد في وثائقها التنظيمية الراهنة. وهذا م

سم الأهمية أيضاً للاستيثاق من أن عمليات البحث  ليس فقط لإعداد مستندات القرض بل هو حا
صحيح للمقترض. ويجب أن يفحص المقرض  سجل تبين الاسم ال ست سجل والإشعارات التي  في ال

(ز)  ١نســخة من المســتندات التنظيمية بغية التحقق من مدى دقة اســم الشــركة. وتهدف الأقســام 
لى تحديد ما إذا كانت هناك أسماء أخرى ينبغي البحث عنها للكشــــــف عن أي حقوق (ط) إ إلى

ويُحث المقرضــون المحتملون، عند ضــمانية مناقضــة محتملة في موجودات ســتســتخدم كضــمانات. 
البحث عن أسماء أكثر مما ينبغي وليس أقل مما ينبغي، من أجل التقليل  علىإجراء عمليات البحث، 

  محتملة. من خطر عدم اكتشاف مطالبة منافسةإلى أدنى حد ممكن 
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من العقود الهامة التي قد تكون ذات صـــلة.  من عينة الشـــهادة نســـخاً ٤ويطلب القســـم   -١٤١
اتفاقات القروض وكفالات القروض، والعقود التي تثبت التزامات مالية  وتشــــمل هذه العقود مثلاً

ات، وعقود الإيجارات، والاتفاقات أخرى، والرهون العقارية وغير ذلك من مســـــتندات الضـــــمان
  المتعلقة بالتغييرات في البنية المؤسسية للشركة.

من عينة الشـــهادة معلومات عن الدعاوى القضـــائية، القائمة والمحتملة  ٦ويطلب القســـم   -١٤٢
. ويمكن أن يسفر على السواء، التي تكون الشركة طرفا فيها، سواء باعتبارها مدعى عليه أم مدعياً

هذه المطالبات عن معلومات قيمة عن المخاطر المالية المحتملة التي قد تتعرض لها الشــــــركة،  تحليل
في إجراء المزيد  فضــــــلا عن الكيفية التي تدير بها الشــــــركة أعمالها. وقد يرغب المقرض أيضــــــاً

  التحريات لدى مسؤولي الإفلاس والإعسار للتأكد من عدم استهلال إجراءات إعسار.  من
ست  -١٤٣ سر القسم وي شركات التابعة لها  ٧ف شركة مع ال شهادة عن معاملات ال من عينة من ال

أو الأفراد المنتســــبين لها. ومن المهم التحقق من أن هذه المعاملات تجرى على أســــاس الاســــتقلالية 
ــــــرية من  محتملاً والتســـــــاوي، ولا تمثل مصـــــــدراً ــــــتغلال غير المشــــــروع للمعلومات الس للاس

 الشركات.  جانب

من عينة الشهادة معلومات عن التقديرات الضريبية القائمة أو الدعاوى  ٨ويطلب القسم   -١٤٤
الضريبية القائمة على الشركة. ويهدف هذا الطلب إلى تحديد ما إذا كانت الشركة تدفع الضرائب 
في وقتها المناســـب، وكذلك إلى تحديد حقوق الاحتجاز الضـــريبية المحتملة أو غيرها من المطالبات 

ات الأولوية، لصــــــالح الســــــلطات الضــــــريبية، التي قد تؤثر على ضــــــمانة المقرض. وفي العديد ذ
، دون حاجة أولوية حتى على الحقوق الضـــمانية المســـجلة ســـابقاً معيَّنةالدول، تُمنح مطالبات  من

ــــــائعة مطالبات الحكومة ٣٦إلى التســــــجيل (المادة  ). ومن الأمثلة على المطالبات التفضــــــيلية الش
كالة حكومية بســـــداد الضـــــرائب غير المســـــددة والتقديرات الضـــــريبية الأخرى، والمطالبات و أو
يحدد المقرض  من لمدفوعة. وينبغي أن  قاتهم الأخرى غير ا ــــــتحقا بأجورهم واس جانب الموظفين 

  المطالبات ذات الأفضلية التي قد توجد على المقترض.
الشــركة ومديريها وإدارييها، وذلك، من عينة الشــهادة هوية موظفي  ١١ويطلب القســم   -١٤٥

  في جانب منه، لتمكين المقرض من إجراء التحريات عن خلفيات هؤلاء الأفراد.
من عينة الشهادة إلى الحصول على معلومات متنوعة عن المديونية التي  ١٢ويهدف القسم   -١٤٦

لزم الحصـــــول ســـــتدفع من عائدات القرض قيد النظر، ووجود أي موافقات من أطراف ثالثة قد ي
عليها فيما يتعلق بالقرض المقترح، ومدى خضـــوع أعمال الشـــركة للتنظيم الرقابي، وما إذا كانت 

  الشركة غير ممتثلة للقوانين أو اللوائح التنظيمية المنطبقة. 
علَّ[ مل: ل عا ظة إلى الفريق ال مل يودُّ ملحو عا قاء على  الفريق ال كان ينبغي الإب ما إذا  أن ينظر في

ت الواردة أعلاه بشــــأن عينة الشــــهادة في هذا الجزء من الدليل العملي أم دمجها كشــــروح المعلوما
  ]لعينة الشهادة في المرفق.
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    بشأن الضمانة ةالواجبتوخي العناية   -٣  
قدراً ،كما ذكر أعلاه  -١٤٧ ية الواجبة بشـــــــأن القرض المضــــــمون يتعلق  كبيراً فإن  نا من الع

 مثل ما يلي:  بالضمانة. وتتناول هذه العناية أموراً

  تحديد جميع موجودات المانح •
  التحقق من أنَّ المقترض/المانح يمتلك الموجودات أو لديه حقوق فيها  •
الموجودات في  متعارضــــــةالتحقق مما إذا كانت لأي أطراف ثالثة حقوق ضــــــمانية  •

  مطالبات أخرى تتعلق بها أو
  التحقق من وجود الموجودات •
  تحديد قيمة الموجودات •
   كافتحديد ما إذا كانت الموجودات مغطَّاة بتأمين •
  تحديد مكان الموجودات •

    
    تحديد موجودات المانح  

عندما يكون الهدف في كثير من الحالات، يمكن بســهولة تحديد الضــمانة المقترحة. غير أنه   -١٤٨
بكل  من القرض هو توفير رأسمال متداول عام لأعمال المقترض، يمكن أن يكون القرض مضــــموناً

. وفي هذه الحالة، من المهم أن يفهم المقرض ماهية موجودات المقترض، موجودات المقترض تقريباً
حدة. ويهدف على  موجودبغية تحديد كيفية الحصــــــول على حق ضــــــماني قابل للإنفاذ في كل 

 من عينة الشهادة إلى الحصول على هذه المعلومات. ٣ القسم
    

    التحقق من ملكية المانح للضمانة أو حقوقه الأخرى فيها  
أن تكون للمانح حقوق في الموجود أو صــــلاحية  ،إنشــــاء الحق الضــــماني ، من أجليجب  -١٤٩

ح يلبي هذا الشـــــرط فيما يتعلق بكل فمن المهم أن يتحقق المقرض المحتمل من أن المان ،رهنه. ولذا
 موجود من الموجودات التي ستدرج في الضمانة.

تتعلق  معيَّنةلســجلات متخصــصــة  ولا يســاعد الســجل في هذا الجانب من العناية. فخلافاً  -١٥٠
من الموجودات (مثل الملكية الفكرية أو الطائرات أو الســــفن)، لا يتضــــمن الســــجل معيَّنة بأنواع 

ــــــوى معلومات  عن الحقوق الضــــــمانية في الموجودات المنقولة، ولا يوفر أدلة بشـــــــأن ملكية س
  يتعين على المقرضين الاعتماد على مصادر أخرى.  ،الموجودات. ومن ثم

لنوع الموجود الطريقة التي يســـــتخدمها المقرضـــــون للتحقق من ملكية  وســـــتختلف تبعاً  -١٥١
رض المستندات التي تنشئ المستحق، مثل أمر الموجود. ففي حالة المستحقات، يمكن أن يفحص المق

ــلة إلى الزبون. وفي حالة المخزونات أو المعدات، يمكن أن  ــراء الوارد من الزبون والفاتورة المرس الش
عن  يفحص المقرضـــون أوامر الشـــراء الصـــادرة من المقترض إلى موردي هذه الموجودات، فضـــلاً

الفواتير الواردة من الموردين. وفي حالة الحســـاب المصـــرفي، يمكن أن يســـتعرض المقرضـــون اتفاق 
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عن البيانات المصــرفية. ولدى كثير من الدول ســجلات  الإيداع المبرم مع المصــرف الوديع، فضــلاً
لفكرية للملكية الفكرية يمكن أن يتبين منها أن المقترض موجود في ســلســلة حق ملكية الممتلكات ا

ــة  المعنيــة. وبخلاف ذلــك، يمكن أن يفحص المقرض الوثــائق التي تثبــت حقوق المقترض في الملكي
  الفكرية، مثل اتفاقات الترخيص ومنح براءات الاختراع. 

    
    في الموجودات أو مطالبات أخرى تتعلق بها متعارضةالتحقق من وجود حقوق ضمانية   

يســـتطيع المقرضـــون بســـهولة أن يبحثوا في الســـجل لتحديد ما إذا كان أي طرف ثالث   -١٥٢
في  فمن الضروري أن يجري المقرضون بحثاً ،ا في الضمانة المقترحة. ولذاا ضمانيًّحقًّأن لديه يدعي 

 العناية.  توخيالسجل فيما يتعلق بكل مانح مرتقب على حدة في بداية عملية 

للغاية يستخدمه المقرضون وهو إجراء عمليتي بحث منفصلتين، إحداهما وثمة أسلوب مفيد   -١٥٣
في بداية عملية العناية، والأخرى بعد تســجيل الإشــعار يكون الغرض منها هو التأكد من تســجيل 

 ٤٠و ٣٩يتيح التســـــجيل المســـــبق (انظر الفقرتين  القانونالإشـــــعار وأن أولويته محفوظة. وبما أن 
فيمكن للمقرض الذي يجري عملية البحث الثانية هذه أن يصـــــرف الأموال دون أن يقلق  ،أعلاه)

ثالثة ســتحصــل على حق ضــماني ذي مرتبة أعلى خلال الفترة بين تاريخ التســجيل  من أن أطرافاً
  وصرف الأموال.

نافســـــــة   -١٥٤ نافســـــــة أو حقوق أخرى م ية م مان وعندما يتبين للمقرض وجود حقوق ضــــــ
يمكن اســتخدام وســائل مختلفة لمعالجة هذه المشــكلة. وفي بعض الحالات، يمكن أن الموجودات،  في

يكون الالتزام الذي يثبته الحق المنافس قد ســــــدد بالكامل ولكن ببســــــاطة لم يتم إلغاء الإشــــــعار 
به. وفي هذه الظروف، يمكن أن يتم الاتصـــــال بالطرف الثالث وأن يطلب منه تســـــجيل  المتصـــــل

ذا كان الإشــعار المســجل مفرط الاتســاع ويصــف موجودات لم تكن مشــمولة إشــعار بالإلغاء. وإ
ضماني الذي يرتكز عليه الإشعار سنىفقد  ،بالاتفاق ال شعار بالتعديل يفرج عن طلب  يت سجيل إ ت

أدناه). وحيثما يكشـــف البحث عن وجود حق  ٢٢٧-٢٢٣الموجودات الفائضـــة (انظر الفقرات 
ي فيما يخص لحصــول على تنازل عن حق الاحتجاز الضــريبي، فقد يكون بالوســع ااحتجاز ضــريب

التمويل الجديد المقترح، الشــيء الذي قد تكون الســلطات الضــريبية في بعض الدول على اســتعداد 
لعمله من أجل الحفاظ على المقترض كمنشأة عاملة، أو قد تشترط أن يتم دفع الضرائب التي تأخر 

، قد يحدث أن يكشـــف البحث عن التزام مضـــمون خيراًســـدادها من عائدات التمويل الجديد. وأ
ستوثق من  ستطيع المقرض الجديد أن ي سداده من عائدات القرض الجديد. وفي هذه الحالة، ي يتعين 
ــتســتخدم لذلك الغرض، بالحصــول على خطاب "تســديد" من الدائن الحالي  أن عائدات قرضــه س

  الدائن مباشرة. يبين المبلغ المستحق ويصرف المبلغ المطلوب إلى ذلك
فإن مشتري الموجود الذي لا يباع في السياق المعتاد لعمل البائع يحصل  ،القانون بمقتضىو  -١٥٥
لأي حق ضــــماني يرهن ذلك الموجود يكون قد منحه البائع  على حيازة الموجود خاضــــعاً عموماً
ديد ما إذا كان ). ويترتب على ذلك أن المقرض المرتقب ينبغي أن يجري تحريات لتح٣٤(المادة 

المانح المحتمل هو المالك الأصــلي للضــمانة أم حصــل عليها من مالك ســابق. وفي الحالة الأخيرة، 
من البحث باســتخدام اســم المالك الســابق كمعيار للبحث،  ينبغي أن يجري الدائن المضــمون مزيداً
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 ٢٦بق (انظر المادة بغية تجنب خطر نشوب نزاع لاحق على الأولوية مع الدائن المضمون لمالك سا
  من الأحكام المتعلقة بالسجل). 

تجاه الأطراف  ، يمكن جعل الحق الضــماني في الضــمانات الملموســة نافذاًالقانون بمقتضــىو  -١٥٦
أعلاه)، كما أن الأولوية بين  ٨٤و ٨٣، وانظر الفقرتين ١٨(المادة  الثالثة بواســــطة الحيازة أيضــــاً
ة بالتسجيل والحيازة تحدَّد بالترتيب الذي اتخذت به هذه الخطوات الحقوق الضمانية التي تُجعل نافذ

). ونتيجة لذلك ينبغي، حتى إذا لم يكشــف البحث في الســجل عن أي حقوق ضــمانية ٢٩(المادة 
ســبق تســجيلها، أن يتحقق المقرض من أن المانح لديه الحيازة المادية للضــمانة وســتبقى لديه عندما 

  الضماني. بحقه يسجل المقرض إشعاراً
 فسيرغب المقرض عموماً ،وإذا كشف البحث في السجل عن أنه تم تسجيل إشعار سابق  -١٥٧

في الحصـــول على موافقة الدائن المضـــمون المحدد في ذلك الإشـــعار على التنازل عن أولويته، قبل 
في المعاملة. وينبغي الحصول على اتفاق التنازل حتى إذا لم يكن المانح قد أبرم في الواقع  المضي قدماً

ا مع ذلك الدائن المضـــمون. وهذا ضـــروري لأن المقرض (ومن ثم، الدائن المضـــمون ضـــمانيًّ اتفاقاً
مد ، إذا عقاعدة إعطاء الأولوية للأســبق تســجيلاً بمقتضــىالمرتقب) ســيصــبح في العادة أقل رتبة، 

 المانح في وقت لاحق إلى منح حق ضــماني في الموجودات المعنية للدائن المضــمون الأســبق تســجيلاً
  ). ٢٩(المادة 

    
    التحقق من وجود الموجودات  

على الرغم من أنه يبدو من الواضــــــح أن المقرض يجب أن يتحقق من وجود الضــــــمانة   -١٥٨
ش التي ارتكبها المقترضــون في حق المقرضــين هو أن بعض أكبر حالات الغ فالحال أيضــاً ،المقترحة

 نشأت عندما كانت الموجودات غير موجودة. 

وهناك سبل عديدة للتحقق من وجود الموجودات. ففي حالة المستحقات، يمكن أن يتصل   -١٥٩
المقرض بالمدينين بالمســـتحقات للتحقق من أن الزبون تلقى في الواقع الســـلع أو الخدمات المشـــمولة 

ـــتحق ـــتحق. ويمكن التحقق من  ،اتبالمس وأن الزبون يعترف بأنه مدين للمقترض بكامل المبلغ المس
بات حقوق  جانب المقرض. ويمكن إث لمادي من  عدات عن طريق التفتيش ا وجود المخزونات والم
ـــجل الممتلكات الفكرية. ولا ينبغي أن يقتصـــر هذا  الملكية الفكرية بفحص الوثائق المحفوظة في س

  ا طوال فترة القرض. ناية والرصد على بداية معاملات الإقراض بل ينبغي إجراؤه دوريًّالنوع من الع
    
    تحديد قيمة الموجودات  

من العناصــر الأســاســية للإقراض المضــمون أن تكون للمقرض معرفة جيدة بقيمة الضــمانة   -١٦٠
ــــــتختلف اختلافاً ــــــيحصــــــل عليها. إلا أن الطريقة التي تحدَّد بها القيمة س لنوع  تبعاً كبيراً التي س

 المعني. الموجود

ففي حالة التســـهيل الائتماني المتجدد المضـــمون بالمســـتحقات والمخزونات (انظر الفقرات   -١٦١
إلا بالاستناد إلى أساس اقتراض مؤلف من  أعلاه)، لا يقدم المقرض في العادة قروضاً ١١٠-١٠٧

، يمكن أن تكون معايير . فمثلاًمعيَّنة مســــــتحقات ومخزونات تعتبر "مؤهلة" لأنها تســــــتوفي معايير



A/CN.9/WG.VI/WP.77 
 

V.18-00936 39/80 
 

تاريخ المدينين بالمســــــتحقات في ســـــــداد ‘ ١‘الأهلية فيما يخص المســــــتحقات متعلقة بما يلي: 
تمثل نســبة عالية بصــورة مقلقة من  معيَّنما إذا كانت المســتحقات التي يدين بها مدين ‘ ٢‘  ديونهم،

لمدينين بالمســـتحقات. ويمكن أن تكون معايير الجدارة الائتمانية ل‘ ٣‘جميع مســـتحقات المقترض، 
الأهلية المتعلقة بالمخزونات متصـــــلة بحالتها في عملية التصـــــنيع التي يقوم بها المقترض (أي أن المواد 
ــلع التامة الصــنع تكون في العادة أكثر قيمة لأنه يمكن تســويقها بســهولة أكثر من المواد  الخام والس

  الحة للبيع ولذلك قد تكون قليلة القيمة أو عديمة القيمة).قيد التجهيز التي قد لا تكون ص
    
    تحديد ما إذا كانت الموجودات مغطَّاة بتأمين كاف   

في حالة فقدان الضــــــمانة أو تلفها، تكون عائدات التأمين الذي يغطي تلك الموجودات   -١٦٢
فمن الضـــــروري أن يتأكد المقرض من أن الضـــــمانة المؤلفة  ،البديل عن الضـــــمانات. ومن ثم هي
موجودات منقولة ملموســـة مغطاة بما يكفي من التأمين ضـــد الضـــياع أو التلف لدى شـــركة  من

دتأمين ذات سمعة طيبة وبمبالغ  قيمة هذه الضــــــمانة بدقة، وأن عائدات التأمين واجبة الدفع  تجســــــِّ
 شرط دفع قيمة الخسارة.  تضىبمقشركة التأمين مباشرة إلى المقرض  من

شترط المقرضون أن يحصل المقترض   -١٦٣ ستحقات، أن ي شائع بقدر متزايد، في حالة الم ومن ال
على تأمين على الائتمان التجاري يؤمنهم ضـــد إعســـار المدينين بالمســـتحقات. وموضـــوع التأمين 

المقرض سيحظى بالحماية ضد  ويجب ألا يفترض المقرضون أنالائتمان التجاري معقد للغاية،  على
فمن بين  مخاطر إعســار المدينين بالمســتحقات لمجرد أن المقترض لديه تأمين على الائتمان التجاري.

أمور أخرى، عادة ما تتضــــمن وثائق التأمين على الائتمان التجاري متطلبات إبلاغ مســــتفيضــــة، 
لمدينونوتنص على  ها ا لة يوجد في كل دو مدين ول كل  مان ل ويمكن أن يؤدي تخلف  .حد للائت

 ،على ذلك المقترض عن الامتثال لهذه المتطلبات إلى فقدان التغطية التأمينية أو خفضــــــها. وعلاوة
ضماني الواجب الإنفاذ  ستعاض به عن الحق ال فإن التأمين على الائتمان التجاري لا يمكن أبداً أن ي

ــدلاً في ــأمين؛ وب ــك، ينبغي  المســــــتحقــات التي يغطيهــا الت ــه مكمــل من ذل ــه على أن أن ينظر إلي
  الضماني.  للحق

    
    تحديد مكان الضمانة  

 من عينة الشــهادة معلومات عن مكان الإدارة المركزية للمقترض، فضــلاً ٢يطلب القســم   -١٦٤
 عن الأماكن التي يخزن فيها أي مخزونات أو معدات. 

مســتأجرة، يطلب المقرضــون في كثير من الأحيان أن يوقع  مبانوعندما تعمل الشــركة في   -١٦٥
مالك العقار على اتفاق قصــــــير يوافق فيه على أمور من بينها التنازل عن أي مطالبة، بمقتضــــــى 
باني من مخزونات أو معدات أو ممتلكات أخرى  بما يوجد في الم قانون المنطبق أو عقد الإيجار،  ال

 المباني في حالة وقوع تقصير من الشركة في إطار أحكام للشركة، وأن يتيح للمقرض الوصول إلى
 القسممستندات القرض. ومن شأن ذلك أن يتيح للمقرض أن يسحب الموجودات أو يبيعها (انظر 

للولاية القضــائية؛ ففي بعض  زاي أدناه). وقد يختلف مدى اســتعداد المالك لإبرام هذا الاتفاق تبعاً
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فعل أصــــــحاب العقارات ذلك، في حين أن الأمر في دول أخرى الدول قد يكون من المعتاد أن ي
  ليس كذلك. 

وعندما تكون للشــركة مخزونات أو معدات موجودة لدى منشــآت تجهيز أو مســتودعات   -١٦٦
ثالثة، ينبغي أن ينظر المقرض في مدى استصواب أن يطلب أن يبرم صاحب المستودع  تخص أطرافاً

ضــــمانة"، اليســــمى في كثير من الأحيان "اتفاق وصــــول إلى ، منفصــــلاً أو منشــــأة التجهيز اتفاقاً
الوصــــــول إلى المخزونات بناء على طلبه ه الطرف الثالث على أن يتيح للمقرض بمقتضـــــــا  يوافق
ما ينص هذا الاتفاق على دفع الأتعاب المســتحقة لمنشــأة التجهيز أو المســتودع  وكثيراً المعدات. أو

قوانين بعض الدول، مطالبة ذات أفضـــــلية في الموجودات  بمقتضـــــى(وهي أتعاب يمكن أن تكون، 
  بحوزة منشأة التجهيز أو المستودع). التي

(ب) من عينة الشــــهادة معلومات عن حســــابات المقترض المصــــرفية.  ٣ويطلب القســــم   -١٦٧
حالة الحسابات المصرفية التي ستدرج في الضمانة، يجب أن يستيقن المقرض من أسماء المصارف  وفي
  يعة وعناوينها ومن المعلومات ذات الصلة بشأن الحسابات. الود
    

    البحث في السجل  -دال  
    لماذا ومتى ينبغي إجراء البحث؟  -١  

، تحدَّد أولوية الحق الضماني في العادة بالترتيب الذي تم به تسجيل الإشعار القانون بمقتضى  -١٦٨
ـــية للاتفاق الضـــماني،  المعني في الســـجل. ويترتب على ذلك أنه حالما يتم إقرار ـــاس العناصـــر الأس

عن المشترين، أو دائني المانح بحكم قضائي، أو ممثل  أن يجري الدائن المضمون المرتقب (فضلاً  ينبغي
ا في الضمانة ا ضمانيًّفي السجل لتحديد ما إذا كان دائن آخر قد سبق أن سجل حقًّ الإعسار) بحثاً

مباشـــــرة بعد التســـــجيل، للتحقق من عدم إجراء دائن مضـــــمون المرتقبة. وينبغي إجراء بحث ثانٍ 
 منافس تسجيلات في غضون ذلك.

 وإذا كان الحق الضـــماني للدائن المضـــمون يشـــمل موجودات المانح الآجلة فينبغي عموماً  -١٦٩
لدائن المضــــــمون بحثاً أن لجديدة  جديداً يجري ا مان على أســـــــاس الموجودات ا قديم الائت بل ت ق
ها  التي تاز قدم يح لذي ي بائع اللاحق ا ياط ضــــــروري لأن المقرض اللاحق أو ال هذا احت لمانح. و ا

أولوية على الدائنين المضــــــمونين  الائتمان لتمويل احتياز المانح للموجود المرهون تكون له عموماً
  ). ١٠٦-١٠٠(انظر الفقرات  الأسبق تسجيلاً

   
    كيف يُجرى البحث؟  -٢  

    ما هو معيار البحث؟  
ينبغي إجراء عمليات البحث في الســجل باســتخدام محدِّد هوية المانح، الذي هو في معظم   -١٧٠

 (أ) من الأحكام المتعلقة بالســــجل). وكما جرى التشــــديد عدداً ٢٢الحالات اســــم المانح (المادة 
 المرات، يكون المانح في العادة هو الشــــخص الذي يقع على عاتقه الالتزام، ولكن يمكن أيضــــاً من
أعلاه). وفي هذه الحالة، ينبغي أن يتم البحث  ٧٣و ١٧آخر (انظر الفقرتين  يكون شـــــخصـــــاً أن
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سم المدين. ومع ذلك سم المانح وليس ا ستخدام ا شأن الدائن المضمون المحتمل الحصيف  ،با فمن 
ضافيًّ يجري، في كثير من الأحيان، بحثاً أن شمل كفيل الدين المضمون) إ سم المدين (بما ي ا بحسب ا
 زء من التقييم العام من جانب الدائن للجدارة الائتمانية للمدين.كج
    

    كيف يحدَّد اسم المانح؟  
الباحثون مســـؤولون عن اســـتخدام الاســـم الدقيق للمانح في إجراء عمليات البحث على   -١٧١

من الأحكام المتعلقة بالســــــجل). ويجب على الدائنين  ٩(المادة  القانونالنحو المنصــــــوص عليه في 
لذلك قة. و جة البحث موثو تأكد من أن نتي عد لل هذه القوا ينبغي  ،المضــــــمونين أن يرجعوا إلى 

يحصــــل المقرض المرتقب، قبل إجراء بحثه، على المســــتند الرسمي ذي الصــــلة من كل مانح على  أن
ت ذات الصلة التي تخص المنشأة أو الشركة إذا كان المانح حدة، أو يقوم بعمليات بحث في السجلا

 ا. تجاريًّ  كياناً
    

    ة قَالمطابَشبه ة التامة مقابل نظم السجلات القائمة على قَنظم السجلات القائمة على المطابَ  
ــــاعدة الباحثين عن طريق تقديم نتائج   -١٧٢ في بعض الدول، يمكن أن يســــعى الســــجل إلى مس

سم المانح  ضمانية التي يكون فيها ا للاسم  شبه مطابقالبحث التي تكشف الإشعارات بالحقوق ال
من الأحكام المتعلقة بالســجل). وفي مثل هذه الحالة،  ٢٣الذي أدخله الباحث (الخيار باء في المادة 

ب الباحثون في التحقق مما إذا كانت هذه الإشـــــعارات التي تم الكشـــــف عنها ذات صـــــلة قد يرغ
فإن عمليات البحث حســـب الاســـم الدقيق للمانح ضـــرورية للتيقن من  ،بالمعاملة. وعلى أي حال
  موثوقية نتيجة البحث.

    
    ؟ماذا يحدث إذا كان المانح قد غير اسمه مؤخراً  

 عد تسجيل الإشعار، من المرجح أن يسجل الدائن المضمون إشعاراًعندما يغير المانح اسمه ب  -١٧٣
من الأحكام المتعلقة  ٢٥الاســــم الجديد للمانح (المادة  يبيِّنبالتعديل في غضــــون المهلة القصــــيرة، 

بالســـجل)، وإلا فســـتخفض رتبة أولوية حقه الضـــماني إزاء أولوية الدائن المضـــمون اللاحق الذي 
دام الاســم الجديد للمانح. ولذلك ينبغي أن يتأكد المقرض المرتقب يســجل حقه الضــماني باســتخ

ــــــم المانح لم يتغير مؤخراً من ــــــم ولم تكن المهلة قد انتهت أن اس ، فإذا كان قد حدث تغيير للاس
ــتخدام الاســم الســابق للمانح، للتحقق مما إذا كانت إضــافيًّ فينبغي أن يجري المقرض بحثاً بعد ا باس

سة. ويمكن عموماًهناك أي حقوق  التحقق من تغير أسماء المنشآت من خلال البحث  ضمانية مناف
 في سجلات الشركات أو المنشآت.

    
    البحث في سجلات أخرى  -٣  

السجل هو المكان المناسب لتسجيل الإشعارات المتعلقة بالحقوق الضمانية في معظم أنواع   -١٧٤
عارات. ــــــ ية في بعض فئات  الموجودات المنقولة والبحث عن تلك الإش مان بيد أن الحقوق الضــــــ

ضاً سجلات أخرى (المادة الموجودات يمكن (أو يمكن أي وإذا كانت )). ه( )٣( ١) أن تسجل في 
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ــــجيل مختلف لكنها مع ذلك داخلة في نطاق  الموجودات المرهونة هي موجودات تخضــــع لنظام تس
جميع الســــجلات ذات الصــــلة. فســــيتعين على الدائن المضــــمون المرتقب إجراء بحث في  ،القانون

ملحوظة إلى الفريق العامل: لعل الفريق العامل يود النظر فيما إذا كان مشــــــروع الدليل العملي [
 ] .للولاية القضائية ينبغي أن يتضمن قائمة بتلك السجلات، التي قد تختلف تبعاً

عة، فقد يتعين على وإذا كانت الضــمانة أو المانح المحتمل غير موجودين في الدولة المشــتر  -١٧٥
  ياء).  القسمالدائن المضمون المرتقب إجراء بحث في سجل في دول أخرى (انظر 

    
   ))٩) و(٣( ٦ تانالمادإعداد الاتفاق الضماني (  -هاء  

ه حق ضـــــماني ابمقتضـــــضـــــماني" إلى الاتفاق الذي ينشـــــأ التفاق الايشـــــير مصـــــطلح "  -١٧٦
ا إزاء مفهوم الحق الضــــــماني (انظر الفصــــــل وظيفيًّ يعتمد نهجاً القانون)). وبما أن ج( ٢  (المادة
ضمانيًّ فإن مصطلح الاتفاق الضماني يشمل ليس فقط الاتفاق الذي ينشئ حقًّ ،)٣-باء-الأول ا ا 
عقد البيع بشــــــرط الاحتفاظ بحق الملكية أو الإيجار  الموجودات التي يملكها المانح بل أيضـــــــاً في

النقل التام للمســـتحقات للقواعد  يُخضـــع عموماً القانونفبما أن  ،ذلكالتمويلي. وبالإضـــافة إلى 
الاتفاق  فإن مصــــطلح الاتفاق الضــــماني يشــــمل أيضــــاً ،نفســــها التي تنطبق على الحق الضــــماني

 فيها على نحو آخر.  التصرفمستحقات أو  بمقتضاه ببيع شخص يقوم الذي

)). ٣(  ٦ن الاتفاق الضماني كتابة (المادة ألف، يجب أن يكو القسموعلى النحو المناقش في   -١٧٧
ـــــفويًّا إذا كان الموجود المرهون في حوزة الدائن المضـــــمون  ويجوز أن يكون الاتفاق الضـــــماني ش

سيرغب الطرفان عادة في تدوين الاتفاق كتابة لتجنب  ،في الحالة الأخيرة ،)). غير أنه٤( ٦  (المادة
  نشوب نزاع بشأن المحتوى الدقيق لذلك الاتفاق.

ــــوى القليل جدًّ القانونولا يفرض   -١٧٨ ــــاء حق ضــــماني صــــحيح س ا من المتطلبات على إنش
  )). ويجب أن يشتمل الاتفاق الضماني على ما يلي:٣( ٦طريق اتفاق ضماني (المادة  عن

  ح)وية الطرفين (الدائن المضمون والمانتحديد ه •
  وصف الالتزام المضمون •
  وصف الموجودات المرهونة. •
ويجب أن يتم وصف الالتزام المضمون والموجودات المرهونة "على نحو يتيح تحديدها على   -١٧٩

بإنشـــاء حق ضـــماني ليس فقط في موجودات مبينة  القانون)). ويســـمح ١( ٩نحو معقول" (المادة 
، في فئة عامة من الموجودات (مثلاً  ، ســــيارة أو شــــاحنة معيَّنة) بل أيضــــاًوجه التحديد (مثلاًعلى 

ا في ا ضـــــمانيًّأن يمنح حقًّ موجودات موصـــــوفة بأنها جميع مخزونات المانح). ويمكن للمانح أيضـــــاً
 موجودات المـانح المنقولـة"، وعـادة مـا يكون وصــــــف الموجودات على هـذا النحو كـافيــاً  "كـل
ــــــيحتازها ٢( ٩  (المادة )). وقد تتألف الموجودات المرهونة من موجودات حالية أو موجودات س

ا أتاحه ائتمانيًّ المانح في المســـتقبل، أو من النوعين كليهما. وعندما يضـــمن الحق الضـــماني تســـهيلاً
ـــأة المانح، من المعتاد أن تتألف الضـــمانة من جميع موجودا ت مصـــرف للمانح لأغراض تمويل منش

  المانح المنقولة الحالية والآجلة.
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، يجوز أن يضــــمن الحق الضــــماني الالتزام (الحالي أو الآجل) من خلال القانون بمقتضــــىو  -١٨٠
ة للدائن المضــــــمون ص على جميع الالتزامات "المســــــتحَقَّتعيينه على وجه التحديد أو من خلال الن

الأخيرة، لا يلزم مزيــد من الوصــــــف )). وفي الحــالــة ٣( ٩أيِّ وقــت من الأوقــات" (المــادة  في
للالتزامات المضـــــمونة (يحدِّد الوصـــــف بالضـــــرورة الالتزامات المضـــــمونة، لأنها تتألف من جميع 

  الالتزامات الحالية والآجلة العائدة للدائن المضمون).
وقد تشـــترط الدولة المشـــترعة أن يبين الاتفاق الضـــماني الحد الأقصـــى للمبلغ الذي يجوز   -١٨١
(د))، إذا رأت أن هذا البيان مفيد لتيســـــير الإقراض   )٣( ٦الحق الضـــــماني بشـــــأنه (المادة  إنفاذ

المضمون المقدم من الدائنين اللاحقين. وفي هذه الحالة، سيكون بمقدور المقرضين المحتملين التأكد، 
قية لهم عن طريق البحث في الســجل، مما إذا كانت الموجودات المرهونة ســتظل لها بعض القيمة المتب

  من الأحكام المتعلقة بالسجل).) ه( ٨(المادة  بعد الوفاء بمطالبة الدائن المضمون الأسبق تسجيلاً
ا (صـــفحة واحدة) إذا لم يتضـــمن ســـوى وســـيكون الاتفاق الضـــماني وثيقة قصـــيرة جدًّ  -١٨٢

ى تتناول أخر . بيد أن الأطراف عادة ما تضيف أحكاماًالقانونالمتطلبات الأساسية التي يشترطها 
حقوقها وواجباتها (بما في ذلك بشــــأن رصــــد الموجودات المرهونة وصــــلاحيات الدائن المضــــمون 
الإنفاذية لدى وقوع تقصـــير). وفي العادة يكون المقرضـــون هم الذين يعدون النموذج الأســـاســـي 

  للاتفاق الضماني. 
اق الضــــماني نفســــه فقد تدرج في الاتف ،أما الأحداث التي قد تؤدي إلى وقوع التقصــــير  -١٨٣
يشير الاتفاق الضماني إلى اتفاق آخر يثبت الالتزامات المضمونة وتبيَّن فيه أحداث التقصير.   قد أو

الالتزامات  بمقتضـــاهالاتفاق الذي تنشـــأ  وإذا كان الاتفاق الذي ينشـــئ الحق الضـــماني هو أيضـــاً
فســـــتكون أحداث  ،التمويلي) ، البيع مع شـــــرط الاحتفاظ بحق الملكية أو الإيجارالمضـــــمونة (مثلاً

لتأمين التزامات متكبدة  التقصــــــير واردة في ذلك الاتفاق. وعندما يكون الحق الضــــــماني ممنوحاً
، اتفاق ائتماني بشـــأن تســـهيل ائتماني أو قرض محدد)، تكفي الإشـــارة اتفاق آخر (مثلاً بمقتضـــى

فحتى عندما تتألف الالتزامات  ،الاتفاق الائتماني لوصــــــف أحداث التقصــــــير. وبطبيعة الحال إلى
ــــــهيل ائتماني أو قرض محدد فقد يرغب الطرفان،  المضــــــمونة من الســــــلف المقدمة في إطار تس

على البســـاطة، في أن يدرجا الأحكام المتعلقة بالتســـهيل الائتماني وبإنشـــاء الحق الضـــماني   حرصـــاً
  وثيقة واحدة. في

الاتفاق الذي يشــــــكل الاتفاق الائتماني وعادة ما تشــــــمل أحداث التقصــــــير الواردة في   -١٨٤
  والاتفاق الضماني كليهما ما يلي:

  الالتزامات المضمونة عند استحقاقه بمقتضىدفع أي مبلغ مستحق  عنتخلف المانح  •
  تخلف المانح عن دفع مبلغ لدائن آخر فيما يتعلق بالتزام نقدي يتجاوز عتبة معينة •
"إعســــار" بالتفصــــيل في كثير من الأحيان)  حدوث إعســــار المانح (مع تعريف عبارة •

جانب  موجوداتخضــــــوع أي  أو فاذ من  تدابير أو إجراءات إن نة لحجز أو ل مرهو
  ثالث  طرف
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كون أي بيان مقدم من المانح في الاتفاق أو في أي مســـتند مقدم إلى الدائن المضـــمون  •
  في أي جانب هام أو مضللاً بمقتضى الاتفاق زائفاً

ــة عــدم أد • ــه أي حــال اء من المــانح في أي جــانــب هــام من جوانــب أي من التزامــات
  الاتفاق. بمقتضى

وعندما لا يكون المانح هو المدين بالالتزامات المضــمونة، تصــاغ الأحداث المذكورة أعلاه   -١٨٥
 فمن المعتاد النص على أن أحداثاً ،عن ذلك . وفضـــلاًبحيث تشـــمل المدين كلما كان ذلك منطبقاً

  معينة من هذه الأحداث لا تشكل حدث تقصير إلا بعد انقضاء مهلة.
بمبدأ حرية الطرفين فيما يتعلق بأحكام الاتفاق الضــماني المتصــلة بالحقوق  القانونويعترف   -١٨٦

، ٨٤و ٥٢و ٣) ول( ٢(المواد  والالتزامات التعاقدية للطرفين، بما في ذلك بشأن ما يشكل تقصيراً
أعلاه). بيد أن قوانين أخرى للدولة المشــــــترعة قد تحد من نطاق حرية  ٣٠و ١٦وانظر الفقرتين 
، قوانين حماية المستهلك أو حكم من أحكام قانون الالتزامات ينص على أن التقصير الطرفين (مثلاً

  ا لكي يؤدي إلى تعجيل أجل سداد القرض المحدد الأجل).يجب أن يكون مهمًّ
  الجوانب المذكورة أعلاه.  يطبقلاتفاق ضماني  وترد في المرفق الأول عينة  -١٨٧

    
   تسجيل إشعار في السجل  -واو  

ملحوظة إلى الفريق العامل: لعل الفريق العامل يود النظر فيما إذا كان مشــــــروع الدليل العملي [
التمويل عادة القيام بها قبل إغلاق معاملة يلزم يتناول الخطوات التي  مستقلاًّ قسماًينبغي أن يتضمن 

جميع الوثائق ذات الصــــــلة)  قدم، التأكد من أن المانح المضــــــمون أو قبل صــــــرف الأموال (مثلاً
 ].أدناه على تسجيل إشعار في إطار هذه العملية القسم  ويركز

    
   طريقة التسجيل ومكانه ومن الذي ينبغي أن يسجِّل؟  -١  

والأحكام المتعلقة بالســــجل عملية تســــجيل تتســــم بالكفاءة والوضــــوح.  القانونيتوخى   -١٨٨
ما يلزم لتسجيل إشعار في السجل بشأن حق ضماني هو تقديم إشعار إلى السجل يوفر بعض  وكل

 ٨المعلومات الأســاســية (تحديد هوية المانح والدائن المضــمون ووصــف الموجودات المرهونة) (المادة 
ــــــ ، يجوز طلب معلومات إضــــــافية، مثل مدة نفاذ معيَّنةجل). وفي دول من الأحكام المتعلقة بالس

الإشــــعار والمبلغ الأقصــــى الذي يمكن إنفاذ الحق الضــــماني في حدوده. ويرجح أن يتم تقديم هذه 
 ا، فتسجل ويمكن البحث فيها فور تسجيل الإشعار. المعلومات إلكترونيًّ

ولن يؤثر التخلف عن القيام بذلك على  ولا يهدف تســـــجيل الإشـــــعار إلى حماية المانح،  -١٨٩
يقوم بالتســجيل في العادة  ،ففي الممارســة العملية ،وجوب إنفاذ الحق الضــماني تجاه المانح. ومن ثم

الدائن المضمون، للتأكد من أن حقه الضماني نافذ تجاه الأطراف الثالثة وأن له أولوية على الحقوق 
  الضمانية الأخرى. 

ن حرية تفويض مهمة التســــجيل إلى طرف ثالث، من قبيل محامي الدائن وللدائن المضــــمو  -١٩٠
من الأحكام المتعلقة بالســـجل).  ٥المضـــمون أو شـــركة متخصـــصـــة في تقديم هذه الخدمة (المادة 



A/CN.9/WG.VI/WP.77 
 

V.18-00936 45/80 
 

سجيل نيابة   أن إلا الدائن المضمون مسؤول عن أي أخطاء أو إغفال من جانب الجهة المفوضة بالت
لدائن المضــمون من أنه ســيكون له حق الرجوع على الطرف الثالث عنه. ولذلك ينبغي أن يتأكد ا

ن عليه بالكامل ضــــد المســــؤولية عن ، التأكد من أن صــــاحب التســــجيل مؤمَّفي حالة الخطأ (مثلاً
من أن التســـــجيل تم على  أخطائه). وحتى في هذه الحالة، ينبغي أن يتحقق الدائن المضـــــمون فوراً

  النحو الصحيح.
شعار مستوفى إلى السجل ولا يحتاج   -١٩١ النموذج باستخدام صاحب التسجيل إلا إلى تقديم إ

المقرر، ودفع أي رسوم مقررة (تحدد عادة على أساس استرداد التكاليف)، وتعريف هويته بالطريقة 
حالما تصــــبح المعلومات  من الأحكام المتعلقة بالســــجل). ويكون التســــجيل نافذاً ٥المقررة (المادة 

من  ١٣لإشــــعار المقدم إلى الســــجل متاحة للباحثين في قيود الســــجل العمومية (المادة ا الواردة في
 بالسجل).  الأحكام المتعلقة

وينبغي أن يرجع أصـــــحاب التســـــجيلات إلى أي مبادئ توجيهية خاصـــــة توفرها الدولة   -١٩٢
الإرســـال الإلكتروني الســـجل. وتحدِّد هذه المبادئ التوجيهية في العادة متطلبات من قبيل طريقة  أو

، كيفية إعادة تحديد كلمات الســــر للمعلومات وكيفية إنشــــاء حســــاب المســــتعمل وإدارته (مثلاً
  لحسابات المستعملين، وما هي المعلومات اللازمة لإنشاء حساب المستعمل). 

لة يمكن [ ئات الموجودات المنقو ماني في بعض ف مل: غير أن الحق الضــــــ عا ظة إلى الفريق ال ملحو
يكون خاضــــعا لنظام تســــجيل مختلف. ولعل الفريق العامل يود النظر في مســــألة إلى أي مدى  أن

إلى الحاجة إلى التسجيل في سجلات أخرى، وإذا كان الأمر كذلك فما  القسمينبغي أن يشير هذا 
  ]هي السجلات التي ينبغي ذكرها.

    
    متى ينبغي تسجيل إشعار أولي؟  -٢  

إجراء التسجيل قبل إبرام الاتفاق الضماني أو إنشاء الحق الضماني كما سبق نقاشه، يمكن   -١٩٣
أعلاه). وينبغي أن ينظر الدائن المضمون في القيام بالتسجيل حالما يكون المضمون  ٣٩(انظر الفقرة 

لدائنين  مة إزاء ا عا ية ال فادة من الأولو ــــــت ية الاس يه، بغ فاق عل قد تم الات يب التمويلي  عام للترت ال
 لآخرين بناء على ترتيب التسجيل.المضمونين ا

ويُحذَّر الدائنون المضــمونون من أن التســجيل المســبق لا يوفر بالضــرورة حماية من أنواع   -١٩٤
، إذا باع المانح موجودا موصوفا في الإشعار قبل إبرام الاتفاق أخرى من المطالبين المنافسين. فمثلاً

شــــتري. وينطبق الشــــيء ذاته إذا اســــتهل المانح تجاه الم الضــــماني فلن يكون الحق الضــــماني نافذاً
إجراءات إعسـار أو اسـتُهلت عليه، أو إذا حصـل دائن بحكم قضـائي للمانح على حقوق قبل إبرام 
الاتفاق. ومن ثم فينبغي ألا يعتمد الدائنون المضــمونون على التســجيل المســبق كســبب لتأخير إبرام 

  الاتفاق الضماني.
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من الأحكام  ٨المادة (تي ينبغي إدراجها في الإشعار الأولي؟ ما هي المعلومات ال  -٣  
    بالسجل)  المتعلقة

    اسم وعنوان المانح والدائن المضمون   
ــــــعار الأولي. وإذا كان المدين والمانح مختلفين  -١٩٥ ــــــم المانح وعنوانه في الإش  ،ينبغي إدراج اس
يكون ساريا لجعل الحق الضماني نافذا من اسم المانح لن  الإشعار الذي يدرج اسم المدين بدلاً فإن

ــــــم الصــــــحيح للمانح  تجاه الأطراف الثالثة. ويجب أن يتأكد الدائن المضــــــمون من إدراج الاس
صحيح  ٩الإشعار (المادة  في ستخدام الاسم ال سجل). وإذا كان البحث با من الأحكام المتعلقة بال
جل  لا عار المســــــ ــــــ لمادة  ،يكشــــــف عن الإش فذ (ا نا من الأحكام  ٢٤فيكون التســــــجيل غير 

 بالسجل).  المتعلقة

في الإشـــعار الأولي اســـم وعنوان الدائن المضـــمون أو ممثله. وعادة  ويجب أن يدرج أيضـــاً  -١٩٦
ا لاتحاد شــــركات مؤلف يُســــتخدم اســــم ممثل الدائن المضــــمون عندما يكون الالتزام مســــتحقًّ ما
ويحدَّد الاســم الصــحيح للدائن المضــمون أو ممثله بمقتضــى القواعد نفســها مقرضــين متعددين.  من
من الأحكام المتعلقة بالســجل). بيد أن اســم الدائن  ١٠تحدد الاســم الصــحيح للمانح (المادة  التي

فإن هذه الأخطاء لا تجعل التســــــجيل  ،من معايير البحث. ومن ثم المضــــــمون أو ممثله ليس معياراً
) ٤( ٢٤للباحث الســـديد التفكير (المادة  جســـيماً تضـــليلاً كن التســـجيل مضـــلِّلاًنافذ ما لم ي  غير
على  وممثلوهمفينبغي أن يحرص الدائنون المضــــمونون  ،الأحكام المتعلقة بالســــجل). ومع ذلك من

ضمان أن يتلقى الدائن المضمون  ذلكشأن إدراج الاسم الصحيح للدائن المضمون أو ممثله. فمن 
إلى المعلومات الواردة في الإشعار، وعلى سبيل المثال،  ة من أطراف ثالثة استناداًأي خطابات مرسل

سله دائن مضمون منافس (المادة  ساب ٤( ٧٨الإشعار بالإنفاذ الذي ير )) أو الإشعار باعتزام اكت
  )، الخيار ألف).٢( ٣٨حق ضماني احتيازي الذي يرسله دائن مضمون احتيازي لاحق (المادة 

    
    الموجودات المرهونةوصف   

للموجودات المرهونة. فإدراج الوصـــف  وصـــفاً يجب أن يتضـــمن الإشـــعار الأولي أيضـــاً  -١٩٧
ضــــــروري لتمكين الباحثين من تحديد موجودات المانح التي قد تكون مرهونة بحق ضــــــماني.  أمر
 ١١ادة إلا إذا كان على نحو يتيح تحديد الضــــــمانة بدرجة معقولة (الم يكون الوصــــــف كافياً ولا
 الأحكام المتعلقة بالسجل).  من

ولا يتعين بالضــــرورة وصــــف الضــــمانة على وجه التحديد. فلا حاجة للوصــــف المحدد   -١٩٨
إذا كانت الموجودات المرهونة مفردة محددة. وحتى في هذه الحالة، يكفي أن يتيح الوصــــــف  إلا

إذا كان المانح لا يملك سوى  افياً، يكون وصف مثل "سيارة المانح" كتحديد الموجود المعني. فمثلاً
ضرورة كافياً إذا كان المانح يملك المزيد من المركبات.  سيارة واحدة وحسب، ولكن لا يكون بال

، طراز الســيارة وفي هذه الحالة، يوفر صــاحب التســجيل الحصــيف تفاصــيل وصــفية إضــافية (مثلاً
رات في المستقبل، بحيث يصبح من الصعب وسنة الطراز)، لأن المانح يمكن أن يقتني المزيد من السيا

  تحديد السيارة المشار إليها في الإشعار. 
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وينبغي أن يتجنب الدائن المضــمون وصــف الموجودات بطريقة قد تقتضــي منه أن يســجل   -١٩٩
تجنب وصـــــف الموجودات بمكانها  ، ينبغي عموماًتعديلا للإشـــــعار بســـــبب أحداث لاحقة. فمثلاً

 ، العاصـــمة")، ما لم يكن الدائن المضـــمون واثقا١٢٣ًالموجودة في الشـــارع (مثلا، "جميع المعدات 
  من أن الموجودات ستظل في ذلك المكان طوال مدة العلاقة التمويلية. 

وإذا كانت الموجودات المرهونة فئة عامة من الموجودات الحالية والآجلة، فيكفي أن يشــير   -٢٠٠
ل المثال "جميع المســـــتحقات الحالية والآجلة العائدة على ســـــبيأي الوصـــــف إلى تلك الفئة العامة، 

". وإذا كان المقصــــود أن يشــــمل الحق للمانح" أو "جميع مخزونات المانح الحالية والمكتســــبة لاحقاً
الضـــماني "جميع موجودات المانح المنقولة الحالية والآجلة،" يكون الوصـــف باســـتخدام هذه العبارة 

  كافياً كذلك. 
ـــلة من الاتفاقات الضـــمانية مع مرور الزمن. وقد يتوخى ا  -٢٠١ ـــلس  ،ومن ذلكلطرفان إبرام س
اتفاق ضـــماني أولي يشـــمل مفردة محددة من المعدات، للحصـــول على قرض،  ،ســـبيل المثالعلى 
، للحصـــول ضـــماني لاحق يشـــمل جميع موجودات المانح المنقولة الحالية والمكتســـبة لاحقاً واتفاق

ـــعار واحد  على تســـهيل ائتماني يجري التفاوض بشـــأنه في وقت لاحق. وفي هذه الحالة، يكفي إش
من الأحكام  ٣اتفاقات ضمانية متعددة بين الطرفين (المادة  بمقتضىلتغطية الحقوق الضمانية المنشأة 

ات المرهونة باعتبارها المتعلقة بالسجل). وبالتالي، ففي هذا المثال، ينبغي أن يصف الإشعار الموجود
". وســـيغني ذلك عن الحاجة إلى تســـجيل إشـــعار "جميع موجودات المانح الحالية والمكتســـبة لاحقاً

الموجودات التي تغطيها جميع  فيمنفصـــل لكل اتفاق. كما ســـيكفل أن تكون للحقوق الضـــمانية 
حقين ابتداء من وقت على الدائنين المضــــــمونين المنافســــــين اللا الاتفاقات اللاحقة أولوية عموماً

  تسجيل الإشعار. 
    

    مدَّة نفاذ التسجيل  
أن يبين الإشــعار الأولي مدة نفاذ التســجيل. وفي هذه الحالة، ينبغي أن  القانونقد يشــترط   -٢٠٢

يأخذ صــاحب التســجيل في الاعتبار نهج الدولة المشــترعة، لأن القانون النموذجي ينص على ثلاثة 
 من الأحكام المتعلقة بالسجل).  ١٤خيارات لتحديد مدة نفاذ التسجيل (المادة 

    
    إنفاذ الحق الضماني بشأنه ي يجوزبيان المبلغ الأقصى الذ  

أن يبين الإشـــعار الأولي الحد الأقصـــى للمبلغ الذي يجوز إنفاذ  أيضـــاً القانونقد يشـــترط   -٢٠٣
 ١٨١(د)، انظر الفقرة  )٣( ٦الحق الضــماني بشــأنه (علاوة على بيانه في الاتفاق الضــماني، المادة 

ــــــتخدام قيمة الموجود المتبقية  ،أعلاه). وكما ذكر لمانح من اس فإن الغرض من ذلك هو تمكين ا
 للحصول على تمويل من دائنين آخرين. 

ــــــوقيــة لقطعــة المعــدات التي يملكهــا   -٢٠٤ ــــــفمثلا، لنفترض أن القيمــة الس تقــدر بمبلغ  "ين"س
للحصول  "اد"صا في تلك القطعة من المعدات لصالح ا ضمانيًّحقًّ "ين"سدولار. وينشئ   ٠٠٠ ٣٠

عة الأخرى) بمبلغمنه  ئد والنفقات المتوق دولار. ويشــــــير  ١٠ ٠٠٠على قرض (بما في ذلك الفوا
الاتفاق الضماني والإشعار ذو الصلة كلاهما إلى أن القيمة القصوى التي يمكن إنفاذ الحق الضماني 
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بمبلغ دات المع قطعة في في هذه الحالة ضـــمان يكون لدى "صـــاد"ودولار.  ٠٠٠ ١٠بشـــأنها هي 
فوق هذا  "ين"ســل يكون غير مضــمون بشــأن أي ائتمان يقدمه  أن دولار فقط، ويمكن ٠٠٠ ١٠

ــــــتعداد لتقديم ائتمان بالمبلغ الذي يعادل القيمة  ،المبلغ. ومن ثم ــــــيكون أي دائن لاحق على اس س
  دولار).  ٠٠٠ ٢٠المتبقية لقطعة المعدات (

يتأكد من أن المبلغ الأقصـــى المبين في الاتفاق وهذا يوضـــح أن الدائن المضـــمون يجب أن   -٢٠٥
الضــماني وفي الإشــعار المســجل يكفي لتغطية كل الائتمان الذي يعتزم أن يضــمنه بالحق الضــماني 

  (الائتمان الحالي والآجل وكذلك أي تكاليف إنفاذ متوقعة في حالة التقصير).
    

    متى ينبغي أن يسجل الدائن المضمون إشعارا بالتعديل؟  -٤  
يجوز للشخص المحدد في الإشعار المسجل بأنه الدائن المضمون أن يعدل المعلومات الواردة   -٢٠٦

لمادة  عار بالتعديل (ا ــــــ عار في أي وقت بتقديم إش ــــــ ) من الأحكام المتعلقة ١( ١٦في ذلك الإش
  بالسجل). ويتناول ما يلي أشيع الظروف التي يتم فيها تسجيل إشعار بالتعديل. 

    
    طاء أو الإغفالاتتصويب الأخ  

السجل ملزم بإرسال نسخة من المعلومات الواردة في الإشعار المسجل إلى الدائن المضمون   -٢٠٧
) من الأحكام المتعلقة بالســـجل). وينبغي للدائن ١( ١٥دون تأخير بعد تســـجيل الإشـــعار (المادة 

بالتعديل  شـــعاراًن يســـجل إكفاية وصـــحة المعلومات المتلقاة وأمدى  المضـــمون أن يفحص فوراً
 لتصحيح أي أخطاء أو إغفالات. 

    
    التغيير في اسم المانح بعد التسجيل  

 طلباً لأن المانح الفرد قدم لاحقاً قد يتغير اســـم المانح بعد تســـجيل الإشـــعار، وذلك مثلاً  -٢٠٨
ــــــركة أخرى. وفي هذه الحالات،  أو لأن المانح الشــــــركة اندمج لاحقاً لتغيير اسمه قانوناً مع ش

للدائن المضــمون أن يســجل أثناء فترة الســماح إشــعارا بالتعديل يفصــح عن الاســم الجديد   ينبغي
 من الأحكام المتعلقة بالسجل).  ٢٥للمانح، بغية الحفاظ على أولويته (المادة 

. يوماً ٦٠د هي فلنفترض أن المهلة لتســجيل إشــعار بالتعديل للإفصــاح عن الاســم الجدي  -٢٠٩
، ٢٠. وفي اليوم "ين"ســــا بحقه الضــــماني في معدات أوليًّ إشــــعاراً "اد"صــــ، يســــجل ١وفي اليوم 

 "١-ين"ســا من ا ضــمانيًّ، يحتاز دائن آخر حق٣٠ًّ. وفي اليوم "١-ين"ســإلى  "ين"ســتغيير اســم  يتم
 "اد"ص، يسجل ٤٠ بأنه المانح. وفي اليوم "١-ين"سيحدد  في نفس قطعة المعدات، ويسجل إشعاراً

ضيف  شعارا بالتعديل ي سإ ضماني. فبافتراض أن الأولوية بين  "١-ين" صفته مانح حقه ال صب  "اد"
 "اد"صــ، ســيحتفظ والدائن الجديد تحكمها القاعدة العامة التي تقضــي بالأولوية للأســبق تســجيلاً

  بالأولوية على الدائن الجديد. 
ومع ذلك يجوز للدائن المضـــمون أن يســـجِّل إشـــعارا بالتعديل بعد انقضـــاء المهلة المقررة.   -٢١٠
تجاه المشـــترين والدائنين المضـــمونين الذين أنه لن يتم الحفاظ على نفاذ حقه الضـــماني وأولويته   غير

 ، ينبغيحصــــلوا على حقوقهم بعد أن غير المانح اسمه وقبل تســــجيل الإشــــعار بالتعديل. وعموماً
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يتخذ الدائنون المضــــمونون احتياطات لحماية أنفســــهم من الخطر على الأولوية الذي يشــــكله  أن
ا ما إذا كان ، يمكن أن يرصــــد الدائن المضــــمون دوريًّالتغيير في اســــم المانح بعد التســــجيل. فمثلاً

  حدث تغيير للاسم أو أي تغيير آخر في الوضع بعد التسجيل الأولي.  قد
    

    حقة للتسجيل في المعلومات عن الدائن المضمونالتغييرات اللا  
ـــعار المتعلقة بحالة تتغير فيها المعلومات  تقوميمكن أن   -٢١١ الدائن المضـــمون بعد تســـجيل الإش

 الأولي. ويمكن أن يحدث ذلك إذا غير الدائن المضمون اسمه أو عنوانه أو كليهما. وقد يحدث أيضاً
عندما يحيل الدائن المضــــــمون الأول حقوقه إلى دائن مضــــــمون جديد. وفي حين أن أي تغيير في 
 ،المعلومات عن الدائن المضــمون الواردة في الإشــعار المســجل لا يخل بنفاذ التســجيل على أي نحو

في تحديث الســـجل للإفصـــاح عن أي تغيير. ويمكن القيام  فإن الدائن المضـــمون ســـيرغب عموماً
بكفاءة من خلال إشــعار شــامل واحد بالتعديل، الأمر الذي من شــأنه أن يحدِّث المعلومات بذلك 

ـــجلها الدائن المضـــمون (المادة  ذات الصـــلة في ـــعارات التي س ـــه في جميع الإش من  ١٨الوقت نفس
الأحكام المتعلقة بالســـجل). وســـيكفل ذلك أن يتلقى الدائن المضـــمون الإشـــعارات أو الخطابات 

 الأطراف الثالثة التي استندت إلى الاسم والعنوان المبينين في الإشعار. سلة منالأخرى المر
    

    إضافة وصف الموجودات المرهونة الجديدة  
بشـــــأن حق ضـــــماني  يمكن أن يكون الدائن المضـــــمون قد ســـــجل في البداية إشـــــعاراً  -٢١٢
 ،على تقديم قرض جديد للمانح يضــمَنه بند مختلف محدد. فإذا وافق الدائن المضــمون لاحقاً بند في

ـــعار بالتعديل  فســـيتعين جعل الحق الضـــماني في ذلك الموجود الجديد نافذاً عن طريق تســـجيل إش
 ضمانية متعددة).  بشأن إمكانية استخدام إشعار واحد ليشمل حقوقاً ٢٠١ (انظر الفقرة

ثالثة إلا اعتباراً اًولن يصــــــبح الحق الضــــــماني في الموجود الجديد نافذ  -٢١٣  تجاه الأطراف ال
ا أوليًّ من ذلك، يمكن أن يسجل الدائن المضمون إشعاراً وقت تسجيل الإشعار بالتعديل. وبدلاً من

جديدا يغطي الموجود الجديد. بيد أن اســــتخدام الإشــــعار بالتعديل أكثر كفاءة، وهذا لأن الدائن 
الجديد إلى وصـــــف الموجودات المرهونة الوارد المضـــــمون لن يتعين عليه ســـــوى إضـــــافة الموجود 

  إشعاره المسجل الحالي.  في
    

    إضافة وصف عائدات الموجودات المرهونة  
ا ليشـــــمل العائدات القابلة للتحديد المتأتية ، يمتد الحق الضـــــماني تلقائيًّســـــابقاً كما ذكر  -٢١٤
لمادة  من نة (ا ما ــــــن أعلاه). فلنفترض أ ٨٩–٨٧، وانظر الفقرات ١٠الضــــــ  "اد"صـــــــو "ين"س
يصف المعدات. وفي وقت لاحق،  إشعاراً "اد"صا بشأن قطعة معدات وسجل ضمانيًّ اتفاقاً  أبرما
النقدية الواردة من البيع في حساب  "ين"س. وعندئذ يودع المعدات ويتم الدفع له نقداً "ين"سيبيع 

 الأموال المودعة في الحساب المصرفي لشراء قطعة معدات الأخرى.  مصرفي، ويستخدم لاحقاً

ضماني  القانونففي هذه الحالات، يقضي   -٢١٥ صل بأن الحق ال شمل النقدية المتلقاة  "اد" يمتد لي
، باعتبارها عائدات وقطعة المعدات المشــتراة حديثاً "ين"ســل والأموال المودعة في الحســاب المصــرفي 
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، بيد أن ذلك يخضــع لاســتيفاء عدد من الشــروط (مثلاً‘. عائدات عائدات‘أو للضــمانة الأصــلية 
من أولويتـــه على  متـــأكـــداً "اد"صـــــــــ) ولا يمكن أن يكون ٤٧و ١٩و ١٠أحكـــام المواد 

  المنافسين. المطالبين
على عائدات الضـــمانة لحمايته. بدون تحقق لا ينبغي للدائن المضـــمون أن يعتمد  ،ولذلك  -٢١٦

الضـــمانة باســـتمرار للتأكد من أنه في وضـــع يســـمح له باتخاذ الخطوات اللازمة  فينبغي أن يرصـــد
ضماني في العائدات، بما في ذلك من خلال  للحفاظ على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة وأولوية حقه ال

  تسجيل إشعار بالتعديل يضيف وصف العائدات.
  

    جديداً مانحاً إضافة مشتري الموجود المرهون من المانح باعتبار المشتري  
بصــفة عامة، يحمي تســجيل الإشــعار الدائن المضــمون من قيام المانح ببيع الضــمانة من غير   -٢١٧

ا ســيصــبح مشــتري ). وتلقائي٣٤ًّإذن، ما لم يتم بيع الموجود في الســياق المعتاد لعمل المانح (المادة 
لي ســــوى اســــم البائع (المانح ألا يظهر في الإشــــعار الأوالأرجح  إلا أنَّالضــــمانة مانحا إضــــافيا. 

فإذا أجرى دائن مضمون مرتقب يتعامل مع الموجود المرهون الذي لدى المشتري  ،الأصلي). وعليه
 عملية بحث في السجل باستخدام اسم المشتري فلن يعثر على الإشعار المعني. 

ة نقل ملكية وتنص الأحكام النموذجية المتعلقة بالســـــجل على ثلاثة خيارات مختلفة لمعالج  -٢١٨
من الأحكام المتعلقة بالســجل). وبغض النظر عن الخيار المعتمد  ٢٦الضــمانة بعد التســجيل (المادة 

للدائن المضـــمون أن يرصـــد الضـــمانة لحماية نفســـه من تصـــرف المانح  ، ينبغي عموماًالقانونفي 
الضــــــمــانــة دون إذن. فعلى كــل حــال، قــد يكون من الصــــــعــب تحــديــد مكــان الموجودات  في
  فيها.   التصرف عدب
بة [ ية المترت قانون تائج ال مل يود أن ينظر في ذكر الن عا عل الفريق ال مل: ل عا ظة إلى الفريق ال ملحو
  ]من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل. ٢٦إطار أحد الخيارات المنصوص عليها في المادة  في
    

    تمديد فترة نفاذ التسجيل  
ــــــعــار الأولي (انظر  التمويليــةقــد تمتــد العلاقــة   -٢١٩ بين الطرفين إلى مــا بعــد فترة نفــاذ الإش
من الأحكام  ١٤أعلاه)، ومن ثم يمكن للدائن المضــــــمون أن يمدد فترة النفاذ (المادة  ٢٠٢ الفقرة

ــيتم تنبيهه إلى أي انقضــاء وشــيك  المتعلقة بالســجل). وينبغي أن يتأكد الدائن المضــمون من أنه س
 لتسجيل إشعار بالتعديل.  لصلاحية تسجيله قبل وقت يكفي

    
    ما هي التزامات الدائن المضمون فيما يتعلق بالتسجيل   -٥  

) ١( ٢(المادة  قانوناً مكتوبا من المانح لكي يكون التســـــجيل نافذاً إذناً القانونيشـــــترط   -٢٢٠
الأحكام المتعلقة بالســجل). بيد أن الامتثال لهذا الشــرط لا يؤدي بالضــرورة إلى عرقلة كفاءة  من

 عملية التسجيل، للأسباب التالية: 
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لا يتعين على الدائن المضــمون الحصــول على إذن المانح قبل التســجيل، ويســري الإذن  •
) من الأحكام ٤( ٢ة (الماد اللاحق الصادر من المانح بأثر رجعي لجعل التسجيل نافذاً

  المتعلقة بالسجل) 
ا أن الاتفاق الضــــــماني الخطي بين الطرفين يشــــــكل إذنا، بصــــــرف النظر يعتبر تلقائيًّ •

لمادة   عما عده (ا بل التســــــجيل أو ب قد أبرم ق فاق  كان الات ) من الأحكام ٥( ٢إذا 
  بالسجل)  المتعلقة

على أن المانح  ليلاًلا يجوز أن يشــــترط الســــجل على صــــاحب التســــجيل أن يقدم د •
  ) من الأحكام المتعلقة بالسجل) ٦( ٢أذن بالتسجيل (المادة  قد

بيد أن هذا النفاذ قد يثير صــعوبات للمانح إذا تم تســجيل إشــعار ولكن لم يتم إبرام اتفاق   -٢٢١
ضـــماني بين الطرفين في نهاية المطاف، أو إذا كان الاتفاق الضـــماني المبرم يغطي موجودات أضـــيق 

  ل. اقا من تلك الموصوفة في الإشعار المسجَّنط
    

    الالتزام بإرسال نسخة من الإشعار المسجَّل  
ــــخة   -٢٢٢ ــــل إلى الدائن المضــــمون نس ــــترط على الســــجل أن يرس لتجنب هذه الظروف، يُش
ــــــعار المســــــجَّ من ل دون تأخير بعد إدخال المعلومات في الســــــجل. المعلومات الواردة في الإش

يجب على الدائن المضمون أن يرسل هذه المعلومات بعد تلقيها إلى المانح في غضون الفترة  وعندئذ
فإن الدائن  ،. وفي حين أن التخلف عن القيام بذلك لن يؤثر على نفاذ التسجيلالقانونالمحددة في 

ســائر وقيمة أي خ القانونفي  ا محدداًاسميًّ المضــمون قد يصــبح مســؤولا عن أن يدفع للمانح مبلغاً
لمادة  أو لدائن المضــــــمون (ا جة لتقصــــــير ا لمانح نتي ها ا بد ية يتك من الأحكام  ١٥أضــــــرار فعل

 بالسجل). المتعلقة
    

    تسجيل إشعار بالتعديل أو إشعار بالإلغاء  
قد يُطلب من الدائن المضـــــمون تســـــجيل إشـــــعار بالتعديل لكي يبين بطريقة صـــــحيحة   -٢٢٣

) من الأحكام ١( ٢٠لتي صدر من المانح إذن بشأنها (المادة الموجودات الخاضعة للحق الضماني أو ا
 المتعلقة بالسجل). 

كما يجوز للشـخص المحدد في الإشـعار المسـجل بأنه المانح أن يطلب من الدائن المضـمون   -٢٢٤
  :في الحالات التاليةبالإلغاء  أن يسجل إشعاراً

  الدائن المضمون بأنه لن يأذن بهالإشعار الأولي، وأبلغ تسجيل ب يكن قد أذنلم  إذا •
  دون إبرام اتفاق ضماني، أو قد سُحِبالإذن السابق  إذا كان •
  ) من الأحكام المتعلقة بالسجل).٣( ٢٠(المادة  )١٥(إذا انقضى الحق الضماني  •

                                                                    
هذا يعني أن جميع الالتزامات المضمونة قد استوفيت، وأن الدائن المضمون غير ملزم بتقديم أي مزيد من الائتمان   )١٥(  

  ).١٢المضمون (المادة 
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للظروف، قد يجوز أو لا يجوز للدائن المضــــمون تقاضــــي رســــم على الامتثال لهذه  وتبعاً  -٢٢٥
  ) من الأحكام المتعلقة بالسجل). ٥) و(٤( ٢٠الطلبات (المادة 

لالتزاماته بتســـــجيل إشـــــعار بالتعديل  وفي معظم الحالات، يمتثل الدائن المضـــــمون طوعاً  -٢٢٦
، القانونء الفترة القصــــــيرة المنصــــــوص عليها في بالإلغاء. فإذا تخلف عن الامتثال بعد انقضــــــا أو

للمانح (أو الشــــخص المحدد بأنه المانح) أن يلتمس إصــــدار أمر بتســــجيل إشــــعار بالتعديل  جاز
) من الأحكام المتعلقة بالسجل). وعند صدور أمر من هذا القبيل، يكون ٦( ٢٠بالإلغاء (المادة  أو

  ) من الأحكام المتعلقة بالسجل). ٧( ٢٠(المادة السجل ملزما بأن يسجل الإشعار دون تأخير 
وينبغي أن يتوخى الدائنون المضــــمونون الحذر الشــــديد عند تعديل تســــجيل للإفراج عن   -٢٢٧

وعند إلغاء التســجيل، ولا ســيما عندما يتعلق الإشــعار المســجل بحقوق ضــمانية  معيَّنةموجودات 
ـــئة  أعلاه). ولا ينبغي أن يلغي الدائن  ٢٠١الفقرة  اتفاقات أمنية مختلفة (انظر بمقتضـــىمتعددة ناش

أحد الاتفاقات قد اســـــتوفيت.  بمقتضـــــىالمضـــــمون التســـــجيل لمجرد أن الالتزامات المضـــــمونة 
  برئت ذمته. ينبغي تسجيل إشعار بالإلغاء لأن أحد المانحين قد أُ  لا  وبالمثل،

    
    سهواًإلغاؤه التسجيل أو تعديل   -٦  

الإشعار الأولي المسجل بأنه الدائن المضمون هو وحده المأذون له بأن الشخص المحدد في   -٢٢٨
بالتعديل أو الإلغاء يتعلق بذلك الإشعار. والاستثناء الوحيد هو حيثما يكون الدائن  يسجل إشعاراً

شعارا بالتعديل من أجل تحديد هوية دائن مضمون جديد، وذلك مثلاً سجل إ  المضمون الأول قد 
ال حقوقه إلى دائن آخر. وبعد تســــجيل الإشــــعار بالتعديل، يكون الشــــخص عندما يكون قد أح

 المحدد في الإشــعار بالتعديل بأنه الدائن المضــمون الجديد هو وحده المأذون له بأن يســجل إشــعاراً
 ) من الأحكام المتعلقة بالسجل). ١( ١٦بالتعديل أو بالإلغاء (المادة 

أو بالإلغاء أن يستوفي صاحب التسجيل متطلبات  ولذلك يتطلب تسجيل إشعار بالتعديل  -٢٢٩
) من الأحكام المتعلقة بالســـجل). وللتحوط من ٢( ٥الوصـــول الآمن التي يحددها الســـجل (المادة 

، ينبغي أن يضــع الدائنون المضــمونون إجراءات للحفاظ يناحتمال التعديل أو الإلغاء غير المقصــود
لهم الوصــول إلى الســجل. ويكون الدائن المضــمون  على ســرية بيانات إثبات الشــخصــية التي تتيح

عن التعديل أو الإلغاء الخاطئ الذي يقوم به شخص كشف له الدائن المضمون عن بيانات  مسؤولاً
  إثبات الشخصية التي تتيح له الوصول إلى السجل للقيام بالتسجيل نيابة عنه. 

غير أنه قد تكون هناك حالات يستطيع فيها شخص غير مأذون له أن يحصل، على الرغم   -٢٣٠
من كل الاحتياطات، على بيانات إثبات الشخصية التي تتيح للدائن المضمون الوصول إلى السجل، 

سيؤخذ هذا التسجيل على الخيار الذي  وسيتوقف نفاذويقوم بتسجيل إشعار بالتعديل أو بالإلغاء. 
  .من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل ٢١ين الخيارات المنصوص عليها في المادة من ب به
ملحوظة إلى الفريق العامل: لعل الفريق العامل يود النظر فيما إذا كان مشــــــروع الدليل العملي [

أعلاه)  ٢٢٠ينبغي أن يتضــمن في المرفق عينات لاســتمارات الإذن بتســجيل الإشــعار (انظر الفقرة 
  ] أعلاه). ٢٢٤و ٢٢٣تمارات طلب تسجيل إشعار بالتعديل أو بالإلغاء (انظر الفقرتين أو اس
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) لعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن المشــــروع الحالي لمشــــروع ١ملحوظة إلى الفريق العامل: ([
بشـــأن المنافســـات على الأولوية، لأن ذلك تم تناوله في  مســـتقلاًّ قســـماًالدليل العملي لا يتضـــمن 

 قســـــمأجزاء مختلفة من الدليل العملي. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي إعداد 
الحالات المحتملة المختلفة للتنافس على الأولوية ويوضــــــح بالأمثلة كيفية انطباق  يعرضمنفصــــــل 

إلى تنوع الحالات، يمكن أن يقتصــــــر التوضــــــيح على بعض الأمثلة  أحكام القانون عليها. وبالنظر
) اتفق الفريق العامل، في دورته الثانية والثلاثين، على أن مشروع الدليل العملي ينبغي ٢(  الرئيسية.

أن يسلط الضوء على أهمية رصد الضمانات بعد إبرام الاتفاق الضماني وصرف الأموال، من أجل 
 معيَّنة). وقد تم تناول جوانب ٨٤‐٨٢، الفقرات A/CN.9/932ق الضــماني (الحفاظ على أولوية الح

للضـــمانة،  العناية الواجبة تبعاً توخيمن جيم إلى واو أعلاه، بما في ذلك كيف يختلف  الأقســـامفي 
والسجل. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر  والحاجة إلى الرصد المتواصل، الذي يشمل المانح/المدين

مســتقل في الدليل العملي يقدم إرشــادات بشــأن  قســمفيما إذا كان من الضــروري أن يكون هناك 
 إلى الكيفية التي ينبغي أن يتم بها الرصـــد، وأن يشـــير كذلك إلى أن هذا الرصـــد لا ينبغي أن يؤدي

  ]أي تدخل لا داعي له في تصريف المانح أعماله.
    

    )٨٣-٧٢كيفية إنفاذ الحق الضماني (المواد  -زاي  
    مفهوم التقصير والإنفاذ  -١  

الدائن فيها يشــكل التقصــير لحظة فارقة في المعاملات المضــمونة. فهو اللحظة التي ســيكون   -٢٣١
حقه الضماني. والواقع أن الدائن سيسعى ابتداء من لحظة  نفاذعلى تقييم جدوى و المضمون قادراً

ـــوقية للضـــمانة. وفي معظم الحالات،  تخلف المدين عن أداء الالتزام المضـــمون إلى تحديد القيمة الس
فإن القيمة السوقية (عادة في شكل ثمن  ،تكون للدائن نية استخدام الموجود أو امتلاكه. ومن ثم  لا

ــتتيح لل ــترداد المبالغ المســتحقة. ويشــار إلى هذه البيع) هي التي س دائن ممارســة حقه التفضــيلي واس
 المرحلة الحاسمة الأهمية بعبارة مرحلة الإنفاذ.

، يســدد دولار ١٠٠ ٠٠٠بمبلغ " ين"ســل  قدم قرضــاً "اد"صــوفي الســيناريو، لنفترض أن   -٢٣٢
سنة واحدة. ولتأمين مطالبته، يمنح  ضمانيًّحقًّ "ين"سبالكامل بعد  ، ويسجل "اد"صل ا في معداته ا 

شعاراً "اد"ص سفي السجل. وفي نهاية مدة القرض، يكون  إ غير قادر على تسديد التزامه غير  "ين"
إلى ممارسة حقه الضماني في العائدات  "اد"صالمسدد. وفي ظل هذه الظروف، من المرجح أن يسعى 

ــــتحق. وفي حين المبلغ والحصــــول عن طريق بيع المعدات على  ــــكل المس أن بيع الضــــمانة هو الش
 أيضاً "اد"ص، يستطيع ينص على وسائل أخرى. فمثلاً القانونفإن  ،التقليدي لإنفاذ الحق الضماني
ــــــتخدامها أو أن يقترح احتيازها للوفاء الكلي أو الجزئي  أن يؤجر قطعة المعدات أو يرخص باس

  بالمبلغ المستحق له.
لأنها اللحظة التي ســــيتعين فيها تســــوية التنافس على  ومرحلة الإنفاذ حاسمة الأهمية أيضــــاً  -٢٣٣

  الأولوية، وبخاصة عند توزيع عائدات التصرف في الضمانة.
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    إنهاء عملية الإنفاذ  -٢  
 إنفاذ حقه الضــماني في قطعة المعدات. غير أن صــديقاً "اد"صــ، يعتزم "ين"ســعند تقصــير   -٢٣٤

أن يبيع قطعة المعدات  "اد"صــــعلى اســــتعداد لتســــليف نقدية لتســــديد القرض. ويعتزم  "ينســــ"ل
علني يعقد في اليوم التالي، وقد تم الإعلان عن ذلك في الصــحف المحلية. ففي هذه الظروف،   بمزاد
 نهي عملية الإنفاذ؟يأن  "ين"سيكون بمقدور  هل

نح، الذي يرجح أن يفقد ملكية ضمانته، يكون الإنفاذ في العادة مرحلة ضارة لكل من الما  -٢٣٥
والدائن المضمون، الذي لن يحصل، في معظم الحالات، على كامل المبلغ المستحق له، لأن عائدات 

لأي شخص معني  القانونالالتزام المضمون. ولذلك يسمح قيمة ما تكون أقل من  التصرف كثيراً
تكاليف الإنفاذ  وردَّللدائن المضمون بالكامل  بأن ينهي عملية الإنفاذ من خلال دفع المبلغ المستحق

ـــا (مثلاً ـــده ـــد تكب ـــدائن ق ـــة التي يمكن أن يكون ال ـــال أعلاه) المعقول ـــة الإعلان في المث ، تكلف
  )). ١(  ٧٥  (المادة
حالما يتم بيع الضــــــمانة أو التصــــــرف فيها في عملية  غير أن إنهاء الإنفاذ لا يعود ممكناً  -٢٣٦

على بيع الموجود المرهون أو التصــــرف فيه  الإنفاذ، أو حالما يكون الدائن المضــــمون قد أبرم اتفاقاً
  )).٢( ٧٥بطريقة أخرى، أيهما قد يكون الأسبق (المادة 

    
    تولي عملية الإنفاذ  -٣  

على  "ين"ســـ، حصـــل "اد"صـــلنفترض أنه بعد شـــهر واحد من الحصـــول على قرض من   -٢٣٧
 "ين"سدولار يسدد في غضون ثلاثة أشهر. ويمنح  ٥٠ ٠٠٠بمبلغ  "اد"ضتسهيل ائتماني جديد من 

إشــعارا في الســجل بشــأن  "اد"ضــنفس قطعة المعدات. ويســجل  في "ادضــ" ل ا جديداًا ضــمانيًّحقًّ
. وبعد انقضـــاء فترة الأشـــهر الثلاثة، يعجز "اد"صـــحقه الضـــماني، وهو تســـجيل لاحق لتســـجيل 

 غير مستحقة السداد بعد.  "اد"صعن سداد القرض المقدم له. وتكون مطالبة  "ين"س

تعلق فيما ي فإنه ليس مقصــراً ،"اد"ضــمقصــر فيما يتعلق بالتزامه تجاه  "ين"ســوفي حين أن   -٢٣٨
هذه  . وفي"اد"صل أولوية على الحق الضماني  "اد"ضل . وليست للحق الضماني "اد"صبالتزامه تجاه 

دون إخلال بحقوق  "ادبدء الإنفاذ من جانب "ضــــوشــــروط  يةعن كيفتســــاؤل الظروف، ينشــــأ 
  بعد.  ليس مقصراً "ين"سعلى إنفاذ حقه الضماني ما دام  ، الذي قد لا يكون قادراً"اد"ص

لحقه الضماني أولوية على الحق الضماني للدائن تكون  الذيومن أجل حماية حقوق الدائن   -٢٣٩
المضــــــمون المنفِذ، يحق له أن يتولى إجراءات الإنفاذ في أي وقت قبل أن تنتهي، وبعبارة أخرى، 

  ). ٧٦التصرف في الضمانة أو احتيازها (المادة  قبل
    

    حيازة الضمانة   -٤  
ــبعد تقصــير   -٢٤٠ في إنفاذ حقه الضــماني في قطعة المعدات التي لا تزال  "اد"صــ، يرغب "ين"س

دون عقبات من أجل إعمال  هذه القطعة يحتازأن  "اد"ص. فهل يستطيع "ين"سموجودة في مصنع 
تجاه الأطراف الثالثة  حقه الضماني؟ ما لم يكن الدائن المضمون قد اختار جعل حقه الضماني نافذاً
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الضــمانة  يحصــل على حيازةعادة، في حالة التقصــير، أن عليه فســيتعين  ،مانةمن خلال حيازة الضــ
 التي يحتفظ بها المانح، لأغراض الإنفاذ. وهذه المرحلة حرجة. 

فعادة ما يكون من حق الدائن المضـــمون الحصـــول على حيازة الضـــمانة لأغراض الإنفاذ   -٢٤١
ــــــخص لديه حق حيازة أعلى  ما )). ويمكن أن ١( ٧٧مرتبة (المادة لم يكن الموجود في حوزة ش

يكون هذا هو الحال إذا كان الموجود في حوزة مستأجر للموجود المرهون أو مرخَّص له باستعماله 
  )).٤( ٧٧)) أو دائن مضمون ذي مرتبة أعلى (المادة ٥) أو (٣( ٣٤حسن النية (المادة 

سلم الموجود إلى الدائن   -٢٤٢ سيتعين على المانح الحائز على الضمانة أن ي وبعد وقوع التقصير، 
المضمون. بيد أن المانح قد لا يكون بهذا القدر من التعاون. وفي هذه الحالة، يكون للدائن المضمون 

دة محكمة أو ســلطة أخرى محد بالتماس ذلك منخياران. فيمكن أن يختار اســتهلال إنفاذ قضــائي 
الرغم على  الموجودبحيــث يمكن أن يتم احتجــاز . ويوفر هــذا النهج مزيــة أنــه ملزم، القــانونفي 
نه مرهق، وكثيراً أي من به هو أ لحائز. غير أن عي لمانح ا جانب ا ما يكون  اعتراض غير مبرَّر من 

  .ومكلفاً مطولاً
يبدو أن المانح لن ولهذا الســـبب، قد تكون للدائن المضـــمون مصـــلحة، ولا ســـيما عندما   -٢٤٣

يعترض، في الحصـــول على حيازة الضـــمانة دون تقديم طلب إلى محكمة أو ســـلطة أخرى. غير أن 
)). ومن حيث الجوهر، يضـــع ٢( ٧٧هذا لا يمكن أن يتم إلا إذا اســـتوفيت شـــروط معينة (المادة 

ق المانح وحقوق عملية الاحتياز خارج نطاق القضاء هذه، من أجل الموازنة بين حقولا حدًّ القانون
  الدائن وحماية المصلحة العامة عن طريق عملية سلمية.

فيما يتعلق بالاحتياز  "ين"ســــعلى موافقة خطية من  الحصــــول أولاً "اد"صــــفيجب على   -٢٤٤
، "اد"صو "ين"سخارج نطاق القضاء، الأمر الذي عادة ما يكون مشمولا في الاتفاق الضماني بين 

المانح أو أي شـــخص يبلغ أن  أيضـــاً "اد"صـــة منفصـــلة. ويجب على من خلال وثيق أو يتم لاحقاً
ضمانة بأن  سحائز لل ضمانة. وقد يحدد  "ين" صر، وبأنه يعتزم حيازة ال سبقاً القانونمق المدة التي  م
) باعتبار ذلك أحد ٤٤١(انظر دليل الاشـــتراع، الفقرة  انقضـــائها قبلالإشـــعار ينبغي توجيه هذا 

استعمال حقوقه. إلا أنه في الحالات التي تكون فيها الضمانة  "اد"صيسيء   التدابير التي تكفل أن لا
)). ٣( ٧٧(المادة الإشــعار ، لا يشــترط توجيه هذا ســريعة العطب أو يمكن أن تتدنى قيمتها ســريعاً

ينبغي ألاَّ يعترض الشــــخص الحائز للضــــمانة على حصــــول الدائن  ، وهذا هو أهم شــــيء،وأخيراً
فلن يكون للدائن أي خيار ســـوى الشـــروع  ،المضـــمون على الحيازة. وإذا اعترض هذا الشـــخص

  عملية إنفاذ قضائي. في
لدائن، في حالة منح حق ضــــــماني في فئة عامة   -٢٤٥ ــــــؤال عما إذا كان يحق ل وينشـــــــأ الس
فاذ حقه الضــــــماني. وهذا ممكن من  الموجودات، احتجاز جميع من تلك الموجودات من أجل إن

حيث المبدأ، لأن كل موجود في إطار تلك الفئة يضــــــمن كامل الالتزام. بيد أنه إذا احتاز الدائن، 
تأمين  مة موجود واحد أن تكفي ل كان من شـــــــأن قي عدة موجودات في حين  عن علم وتعمد، 

  . القانونلوك العامة المنصوص عليها في يتعارض ذلك مع معايير الس فقد ،الالتزام
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    التصرف في الضمانة  -٥  
ــيســعى   -٢٤٦ ، إلى تحديد قيمتها لأغراض تهالضــمانة في حوز تصــبح عندما ،الدائن المضــمونس

ومن أجل القيام بذلك، يمكن للدائن المضـــــمون أن يختار بحرية من بين  .تقاضـــــي المبلغ المســـــتحق
، بعد أن يحتاز قطعة المعدات، "اد"صـــيســـتطيع  . فمثلاًالقانونخيارات مختلفة منصـــوص عليها في 

يازها من أجل الوفاء كليًّ التصــــــرفبيعها أو يقوم ب أن تأجيرها أو احت ها على نحو آخر، أو  ا في
 ا بالالتزام المضمون. جزئيًّ أو

، باعتباره مصــــرفا، أي نية لاقتناء قطعة المعدات "اد"صــــومن غير المرجح أن تكون لدى   -٢٤٧
، ســيكون الهدف الرئيســي هو اســترداد قيمة القرض إلى أقصــى "اد"صــلاســتخدامها. فمن منظور 

يع قطعة المعدات أن يب "اد"صــــفمن المرجح بقدر أكبر أن يريد  ،حد ممكن من خلال الإنفاذ. ولذا
يمكن وبأعلى سعر ممكن، لكي يحصل على سداد كامل أو جزئي على أساس العائدات.  بأسرع ما

  شكل هذا البيع أو التصرف.  تساؤل بشأنوينشأ 
ويتمثل أحد الاحتمالات في المضي في البيع بتقديم طلب إلى محكمة أو سلطة أخرى محددة   -٢٤٨

طريقة البيع وأســــــلوبه ووقته ومكانه وســــــائر جوانبه. وفي حين  نللقانو وفقاً حددتُ. والقانونفي 
تكون لهذا البيع بالمزاد العلني أو التصــــرف تحت إشــــراف المحكمة مزاياه (ولا ســــيما في حالة   قد

باً ،الممتلكات العقارية) ــــــ ناس فا، وقد لا يكون م ما يكون مطولا ومرهقا ومكل با  غال لبيع  فهو 
  الموجودات المنقولة.

الضـــمانة دون تقديم طلب إلى محكمة  "اد"صـــولذلك توجد إمكانية أخرى وهي أن يبيع   -٢٤٩
طريقة البيع وأسلوبه ووقته ومكانه وسائر جوانبه في هذه يحدد الدائن المضمون سلطة أخرى. و أو

الحالة (بما في ذلك ما إذا كان سيتم التصرف في كل مفردة من مفردات الضمانة على حدة أم فيها 
لمادة كلها  لدائن المضــــــمون قدرا٣ً( ٧٨معا) (ا  ،من المرونة كبيراً )). وفي حين أن هذا يعطي ا
))، وهذا ضــــــمان إجرائي ٨(-)٤( ٧٨يتعين للقيام بذلك الوفاء بعدد من الشــــــروط (المادة   فإنه

  على حماية مصالحه الخاصة.  للتأكد من أن يكون أي شخص له مصلحة قادراً
في البيع  بعزمه على المضــــي قدماًيبلغ الدائن المضــــمون ملزم بأن  فإن ،ومن حيث الجوهر  -٢٥٠

  )): ٤( ٧٨الأشخاص المذكورين أدناه (المادة يبلغ خارج نطاق القضاء، ويجب أن 
  المانح والمدين •
بة قبل شــخص له حق في الضــمانة يكون قد أبلغ الدائن المضــمون بذلك الحق كتا أيَّ •

  إلى المانحالإشعار إرسال 
الإشــعار في الضــمانة قبل إرســال  ا منافســاًا ضــمانيًّدائن مضــمون آخر ســجل حقًّ أيَّ •

  المانح إلى
دائن مضــــــمون آخر كانت الموجودات المرهونة في حوزته عند حصــــــول الدائن  أيَّ •

  المضمون المنفِذ على حيازتها.
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ــــــخاص المذكورين أعلاه قبل البيع يبلغ ويجب على الدائن المضــــــمون أن   -٢٥١ يقل  بما لاالأش
  المعلومات التالية:الإشعار )، وينبغي أن يتضمن القانونفترة معينة (محددة في  عن

  لموجود المرهونل اًوصف •
بالمبلغ المســـتحق ســـداده للوفاء بالالتزام المضـــمون (بما في ذلك الفوائد المصـــرفية  اًبيان •

  وتكاليف الإنفاذ المعقولة)
بأن الأشخاص الذين لهم حق في الضمانة (ومن بينهم المانح والمدين) يجوز لهم  اًتذكير •

لة البيع بدفع المبلغ المستحق للدائن المضمون كاملا وكذلك تكاليف الإنفاذ المعقو إنهاء
  أعلاه) ٢٣٦-٢٣٤(انظر الفقرات 

  التاريخ الذي ستباع الضمانة بعده •
  وقت البيع ومكانه وشروطه. •
ــــــتراط هذا   -٢٥٢ ــــــعار والغرض من اش هو تمكين المانح أو المطالبين المنافســــــين الآخرين الإش
ـــيتم في ظروف معقولة تجاريًّ من ـــلوك (المادة التحقق من أن البيع س ). ٤ا، وفقا للمعايير العامة للس
ض عن التعوي فقد يكون الدائن المضـــمون مســـؤولاً ،اشـــروط معقولة تجاريًّل وفقاًلم يتم البيع  وإذا
الأضرار الناجمة عن الإخلال الذي ارتكبه. بيد أن المانح والأطراف المعنية الأخرى لا يجوز لهم  عن

الطعن في صحة البيع إلا إذا ثبت أن مشتري الضمانة كان على علم بأن البيع ينتهك حقوق المانح 
  أو الأطراف المعنية.

    
    تأجير الضمانة أو احتيازها  -٦  

 "ين"ســــــل  قد قدم قرضــــــاً "اد"صــــــكان  ،أعلاه) ٢٣٢(انظر الفقرة كما ســــــبق بيانه   -٢٥٣
دولار وحصـــــــل على حق ضــــــمــاني في قطعــة المعــدات، التي قــدرت قيمتهــا  ٠٠٠ ١٠٠ بمبلغ
فإن السوق  ،حيازة قطعة المعدات. وللأسف "اد"صدولار. وعند التقصير، يتولى  ٠٠٠ ١٢٠ بمبلغ

 يس من السهل العثور على مشترٍ. الثانوية لهذا النوع من المعدات غير نشطة، ول

سيكون إشكاليًّ  -٢٥٤ سعروإذا بدا أن بيع الضمانة   "اد"صفقد يقرر  ،ا أو لن يسفر عن أفضل 
تأجير قطعة المعدات وتحصـــيل مدفوعات الإيجار،  "اد"صـــ، قد يقرر اســـتخدام طريقة بديلة. فمثلاً

بملكية الضــمانة ولكن ســيحرم  "ين"ســ). وســيحتفظ ٧٨التي ســتخصــم من المبلغ المســتحق (المادة 
ــــــتخدامها في عملياته التجارية. وتنطبق نفس الضــــــمانات الإجرائية المبينة أعلاه  من الحق في اس

  ) على ترتيبات التأجير هذه التي يتخذها الدائن المضمون. ٢٥١و ٢٥٠الفقرتين   (انظر
لكامل أو الجزئي أن يحتاز قطعة المعدات على ســـــبيل الوفاء ا أيضـــــاً "اد"صـــــوقد يعرض   -٢٥٥

ستستخدم  سيصبح الدائن المضمون مالك قطعة المعدات، التي  بالالتزام المضمون. وبعبارة أخرى، 
صة مبلغ الالتزام المضمون. ومزية هذا النهج هي أن الدائن المضمون يمكنه التمتع بجميع  قيمتها لمقا

بحرية. كما يجوز للمانح  الحقوق والصــــــلاحيات المرتبطة بملكية الموجود ثم التصــــــرف فيه لاحقاً
 ،)). وعلى أي حال٦( ٨٠يطلب من الدائن المضـــــمون أن يختار هذه الطريقة الإنفاذية (المادة  أن
  ) كما هو مبين أدناه. ٨٠لضمانات إجرائية مماثلة (المادة  هذه الطريقة الإنفاذية تخضع أيضاً فإن
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ا، لمضـــــمون باحتياز الضـــــمانة كتابيًّ فمن أجل الشـــــفافية، ينبغي أن يكون اقتراح الدائن ا  -٢٥٦
)). ٢( ٨٠يرســـل إلى المانح والمدين والأشـــخاص الآخرين الذين لهم حق في الضـــمانة (المادة  وأن

  )): ٣( ٨٠المعلومات التالية (المادة  أن يتضمن الاقتراح أيضاً  وينبغي
المصـــــرفية وتكاليف بالمبلغ اللازم للوفاء بالالتزام المضـــــمون (بما في ذلك الفوائد  بياناً •

  الإنفاذ المعقولة) في وقت تقديم الاقتراح
  بمبلغ الالتزام المضمون المقترح الوفاء به بياناً •
  لضمانةل اًوصف •
بأن الأشخاص الذين لهم حق في الضمانة (ومن بينهم المانح والمدين) يجوز لهم  تذكيراً •

  وكذلك تكاليف الإنفاذ المعقولة  إنهاء البيع بدفع المبلغ المستحق للدائن المضمون كاملاً
  التاريخ الذي سيحتاز الدائن المضمون الضمانة بعده.  •
ــــخص يحق له  القانونفإذا لم يكن هناك اعتراض في غضــــون الفترة المحددة في   -٢٥٧ من أي ش

عندما يكون للوفاء  تلقي الاقتراح، يحتاز الدائن المضـــمون الضـــمانة (تختلف شـــروط الاحتياز قليلاً
)). ٥) و(٤( ٨٠الكامل بالالتزام المضــــــمون عنها عندما يكون على ســــــبيل الوفاء الجزئي، المادة 

  فسيتعين على الدائن المضمون أن يختار طريقة إنفاذ أخرى. ،أثير اعتراض وإذا
    

    تحصيل المدفوعات  -٧  
جميع المســتحقات التي يدين له بها  فيا ا ضــمانيًّحقًّ أيضــاً "اد"صــمنح  "ين"ســلنفترض أن   -٢٥٨
للتداول أو حق تقاضي أموال مودعة  ا قابلاًا أو صكًّ. وحينما تكون الضمانات مستحقًّزبائنهأحد 

فقد لا يكون البيع أو التخلص طريقة ناجعة للإنفاذ. وهذا هو الســــــبب  ،في حســــــاب مصــــــرفي
الدائن المضمون يُسمح له، بعد التقصير، بأن ينفذ حقه الضماني عن طريق التحصيل المباشر  أن في

ــــة الوديعة من  ــــس ــــتحق أو الملزم بالدفع بمقتضــــى الصــــك القابل للتداول أو المؤس جانب المدين بالمس
. "ين"ســــأن يحصــــل على الســــداد من زبون  "اد"صــــل وفي المثال الوارد أعلاه، يجوز  ).٨٢  (المادة

للأحكام الواردة  أنه يجدر بالذكر أن حق الدائن المضمون في تحصيل المدفوعات يخضع عموماً يدب
 ). ٧١-٦١بشأن حقوق والتزامات الأطراف الثالثة الملزمة بالدفع (المواد  القانونفي 

 ٢٤و ٢٣على النقل التام للمستحقات (انظر الفقرتين  ينطبق عموماً القانونوفي حين أن   -٢٥٩
فاذ (المواد  ،)أعلاه بالإن قة  لة ٨١-٧٢فإن الأحكام المتعل لحا هذه ا ) لا تنطبق، لأنه لا يوجد في 

في حالة النقل التام لمستحق، يحق للمنقول إليه أن يُحصِّل قيمة المستحق في والتزام مضمون أصلي. 
  ).٨٣أيِّ وقت بعد أن يصبح السداد مستحقًّا (المادة 

ل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي أن تدرج في مرفق ملحوظة إلى الفريق العامل: لع[
  ].السدادمشروع الدليل العملي عينات لنماذج تعليمات 
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    توزيع العائدات   -٨  
 ١٢٠ ٠٠٠أن يبيع قطعة المعدات بمبلغ  "اد"صلنفترض أنه، بعد وقوع التقصير، استطاع   -٢٦٠

 قد انفق "اد"صـــــ، وكان "اد"صـــــل ا دولار مســـــتحقًّ ١٠٠ ٠٠٠. وكان مبلغ "اي"زدولار إلى 
حق ضـــــماني من رتبة أدنى في المعدات  "اد"ضـــــل النفقات المتصـــــلة بالبيع. و دولار على  ٠٠٠ ٢

 أعلاه).  ٢٣٧دولار (انظر الفقرة  ٥٠ ٠٠٠بمبلغ  "ين"سلضمان قرض مقدم إلى 

 ووفقاً بالقانونفســيحدَّد توزيع العائدات  ،فإذا بيعت الضــمانة بواســطة تصــرف قضــائي  -٢٦١
هو المســــــؤول عن توزيع  "اد"صــــــيكون  ،للأحكام المتعلقة بالأولوية. وفي الحالة المذكورة أعلاه

للإثراء،  هو الذي باع المعدات. ولا ينبغي أن يكون إنفاذ الحق الضــــماني مصــــدراً هالعائدات، لأن
لعائدات لســـداد المبالغ المســـتحقة له بعد خصـــم ولذلك يجب على الدائن المضـــمون أن يســـتخدم ا

تكلفة الإنفاذ المعقولة. وبعد ذلك، يجب أن يدفع أي فائض إلى أي مطالب منافس ذي أولوية أدنى 
فينبغي أن يحول  ،وإذا تبقى أي رصيد .مرتبة كان قد أخطر الدائن المضمون بمطالبته وبمبلغ المطالبة

  . ))٢( ٧٩الرصيد إلى المانح (المادة 
ــــــوف يقتطع   -٢٦٢ ــــــتخدم  ٢ ٠٠٠التكاليف البالغة  "اد"صــــــوبناء على ذلك، س دولار ويس
، باعتباره ا له. وهذا يُســـقط الحق الضـــماني عموماًمســـتحقًّ دولار باعتباره مبلغاً ٠٠٠ ١٠٠ مبلغ
بتقديم ائتمان).  "اد"صــبالالتزام المضــمون (ما لم تكن هناك التزامات عالقة من جانب  كاملاً وفاء
ا لــه مبلغ ، بينمــا يكون مســــــتحقًّ"اد"ضــــــــدولار إلى  ١٨ ٠٠٠ "اد"صــــــــذلــك يــدفع  وبعــد

  دولار.  ٠٠٠ ٥٠
    

    حقوق مشتري الضمانة أو الشخص الآخر الذي تنقل إليه  -٩  
سيحصل مشتري الضمانة ( ٢٦٠في المثال (الفقرة   -٢٦٣  ) على الموجود خالصاً"اي"زأعلاه)، 

من أي حق ضـــماني، باســـتثناء الحقوق التي لها أولوية على الحق الضـــماني للدائن المضـــمون المنفذ 
فإن أي مطالبين منافســين آخرين ممن تكون لحقوقهم  ،)). وبعبارة أخرى٣( ٨١) (المادة "اد"صــ(

) لا يعود بمقدورهم أن يمارســـــوا أي حق "اد"ضـــــ، (مثلاً "اد"صـــــأولوية أدنى من أولوية حقوق 
ناً في ما لذين  قطعة المعدات التي بيعت. ويوفر ذلك ضــــــ للمشــــــترين وللمنقول إليهم الآخرين ا

 يشاركون في عملية الإنفاذ. 

 ١٢٠ ٠٠٠بســــــعر  "اي"زكان قد باع قطعة المعدات إلى  "اد"ضــــــولكن لنفترض أن   -٢٦٤
ن الموجود ، لأالحق الضــــــمانيمن  على الموجود خالياً "او"ودولار. ففي هذه الحالة، لن يحصــــــل 

ا أن يبادر الدائن . وهذا يشير إلى أنه سيكون من النادر جدًّ"اد"صل للحق الضماني  سيظل خاضعاً
المضــمون الأدنى مرتبة من حيث الأولوية إلى بيع الضــمانة، لأن المشــتري لا يرجح أن يقبل مخاطرة 

  لحق ضماني آخر. موجود ما زال خاضعاً امتلاك
العامل: لعل الفريق العامل يود أن ينظر في ماهية الجوانب الأخرى التي ينبغي ملحوظة إلى الفريق [

يتعلق   أن توضح بأمثلة في هذا القسم، بما في ذلك المشاكل العملية التي تنشأ في عملية الإنفاذ. وقد
ذلك بالقيود المفروضـة على الإنفاذ الموجودة في القوانين الأخرى، أو بالسـلوك المسـيء من جانب 
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ـــارات ا ــــــم و/أو العنوان ورفض تلقي الإخط ـــل التغيير المتكرر للاس ـــة، من قبي لأطراف المعني
  ].القانون بمقتضىالمقترحات المشترط تقديمها  أو
    

ما يتعين على الأطراف القيام به خلال مرحلة الانتقال من القانون السابق   -حاء  
    )١٠٧-١٠١(المواد  الحالي القانون  إلى

ــــــابق (القانون الذي كان  القانونينص   -٢٦٥ على قواعد عادلة وفعالة للانتقال من القانون الس
سابقاً شملها نطاق  يحكم  صفة عامة، ينص القانونالحقوق التي ي ينطبق على  هعلى أن القانون). وب

جميع الحقوق الضـــــمانية، بما فيها الحقوق الضـــــمانية الســـــابقة، ما دامت تندرج ضـــــمن نطاقه. 
، والتي القانونو"الحقوق الضــــــمانية الســــــابقة" هي الحقوق التي أنشــــــئت باتفاق قبل بدء نفاذ 

طبق أن ين القانون(س))، والتي كان من شــــأن  ٢(المادة  هحقوق ضــــمانية بالمعنى المقصــــود في هي
 ). ١٠٢(المادة  الضماني عليها لو كان نافذاً عند إنشاء الحق

وكنقطة عامة، ينبغي أن يدرك الدائنون المضــــمونون أن نفاذ الحقوق الضــــمانية الســــابقة   -٢٦٦
ــالثــة يحــافَظ عليهمــا لمــدة معينــة من الزمن بعــد بــدء نفــاذ  . القــانونوأولويتهــا تجــاه الأطراف الث

الأطراف الثالثة والأولوية إلى ما بعد تلك الفترة، يجب على الدائن المضمون تمديد النفاذ تجاه  وبغية
لإحدى الطرائق  تجاه الأطراف الثالثة وفقاً أن يتخذ الخطوات اللازمة لجعل الحق الضــــــماني نافذاً

. ويكون مفعول ذلك هو جعل الحق الضــــــماني نافذاً تجاه الأطراف القانونالمنصــــــوص عليها في 
القانون الســـــــابق.  بمقتضــــــىاء من الوقت الذي جُعل فيه نافذاً تجاه الأطراف الثالثة الثالثة ابتد
  يمكن للدائن المضمون أن يحتفظ بأولويته.  وهكذا
شأ حقوقاً لاً، لنفترض أن مموِّفمثلاً  -٢٦٧ سيارات وجعل حقه الضماني  فيضمانية  أن عدد من ال
س نافذاً شاركاًتجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون ال  ابق من خلال الإشارة إلى الممول باعتباره م

في ملكية الســـيارات، وذلك في وثائق ســـجل الســـيارات وفي وثائق التســـجيل الصـــادرة عن ذلك 
بها بوصــفها طريقة للنفاذ  ، لا تعود هذه الإشــارات معترفاًالقانونالســجل على حد ســواء. وبســن 

ــــــيارات يقدم لفترة طويلة من الزمنتجاه الأطراف الثالثة. وبما أن معظم تمويل ال فينبغي للدائن  ،س
تجاه الأطراف الثالثة ونفاذه المضــــــمون أن يتخذ الخطوات اللازمة لتمديد أولوية الحق الضــــــماني 

هي تســــجيل إشــــعار و. وثمة طريقة ســــهلة لذلك القانونالفترة الانتقالية المنصــــوص عليها في  بعد
  السجل فيما يتعلق بجميع هذه الحقوق الضمانية.  في
  

    )١٠٠-٨٤خطوات (المواد ثلاث معالجة المعاملات العابرة للحدود: تحليل من   -طاء  
عابرة للحدود (انظر الفصـــــــل الأول  -٢٦٨ واو)، من المهم أهمية حاسمة أن يحدد -في المعاملة ال

القانون الذي ســــينطبق (القوانين التي ســــتنطبق) على نفاذ حقه الضــــماني ما هو الدائن المضــــمون 
الأطراف الثالثة. وفي معظم الحالات، سيتطلب ذلك إجراء تحليل من ثلاث خطوات، وأولويته تجاه 

، على النحو المبين أدناه. بيد أنه ينبغي التحذير من أن التحليل الوارد أدناه ليس بالضـــرورة شـــاملاً
ــــــوى النفاذ وأنه لا يتن الأطراف الثالثة في الولاية القضــــــائية التي تتخذ فيها  تجاهوالأولوية اول س

 إجراءات إعسار المانح.
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    الخطوة الأولى  

ينبغي أن يحدد الدائن الولاية القضائية التي يرغب في الحصول على الاعتراف بحقه الضماني   -٢٦٩
ية القضــائية الأســاســية هي الولاية القضــائية والاســتفادة من ترتيب الأولوية فيها. وســتكون الولا

يرجح أكبر ترجيح أن تتخذ فيها إجراءات الإعســـــــار المتعلقة بالمانح. وعادة ما تكون هذه  التي
ــــــائية التي يوجد فيها مكان عمل المانح، وإذا كانت للمانح أماكن عمل في عدة  هي الولاية القض

 )١٦(لتي تمارس فيها الإدارة المركزية للمانح.فستكون هي الولاية القضائية ا ،ولايات قضائية
    

    الخطوة الثانية  
ستطبقه محكمة الإعسار لتحديد ما إذا كان   -٢٧٠ ينبغي بعد ذلك أن يحدد الدائن القانون الذي 

له الأولوية. ما إذا كانت تجاه الأطراف الثالثة، و عل نافذاًما إذا كان قد جُ، والحق الضـــماني نافذاً
ـــــتبيِّن  أحكام تنازع القوانين في الولاية القضـــــائية المختصـــــة بالإعســـــار القانون الموضـــــوعي وس

سيعتبر نافذاً  الذي ويتمتع بالأولوية في  ستطبقه محكمة الإعسار لتحديد ما إذا كان الحق الضماني 
 ية القضائية المختصة بالإعسار.الولا

 ،رعت القانون النموذجيفإذا كانت الولاية القضــــــائية المختصــــــة بالإعســــــار قد اشــــــت  -٢٧١
فقد تقضـــي هذه  ،لتحديد القانون الواجب التطبيق. ومع ذلك ١٠٠إلى  ٨٤فســـتُســـتخدم المواد 

القانون الموضـــوعي المنطبق هو قانون الولاية القضـــائية المختصـــة بالإعســـار أو قانون  الأحكام بأن
  أخرى. ولاية قضائية

    
    الخطوة الثالثة  

القانون الموضوعي المنطبق لكي  بمقتضىينبغي أن يحدد الدائن الخطوات التي ينبغي اتخاذها   -٢٧٢
 ويتمتع بالأولوية.  يكون حقه الضماني نافذاً

فيمكن  ،وإذا كان القانون الموضــوعي المنطبق هو قانون دولة اشــترعت القانون النموذجي  -٢٧٣
جيل في سجل الحقوق الضمانية الذي أنشأته الدولة تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التس

المشـــترعة. وفي العديد من الأحوال، ســـيتيح البحث في الســـجل للدائن المضـــمون أن يعرف ما إذا 
  كان حقه الضماني يتمتع بالأولوية. 

 ،وإذا كــان القــانون الموضــــــوعي المنطبق هو قــانون دولــة لم تعتمــد القــانون النموذجي  -٢٧٤
، قد يشترط القانون التسجيل طريقة متاحة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة. فمثلاًيكون   لا  فقد

ـــعارمن ذلك، توجيه  الموضـــوعي لتلك الدولة، بدلاً بالحق الضـــماني إلى المدينين بالمســـتحقات  إش
  تجاه الأطراف الثالثة.  لجعل الحق الضماني نافذاً

    
                                                                    

الحدود ولائحة الإعسار في الاتحاد الأوروبي يستخدم كل من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر   )١٦(  
لتحديد الدولة التي ينبغي فتح إجراءات الإعسار الرئيسية فيها. وتعتبر الدولة ‘ مركز المصالح الرئيسية‘مفهوم 

  يمارس فيها المدين المعسر إدارة مصالحه بانتظام هي مركز مصالحه الرئيسية. التي
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    أمثلة  
 اشترعت القانون النموذجي بكامله. "لف"ألنفترض أن الدولة في الأمثلة الواردة أدناه،   -٢٧٥

    
    المستحقات التجارية  

ا في مســــــتحقات تجارية ا ضــــــمانيًّقد منح حقًّ "لف"أإذا كان مانح يقع مقره في الدولة   -٢٧٦
على زبائن موجودين في عدة دول أخرى، فســـتكون الولاية القضـــائية المختصـــة بالإعســـار مســـتحقة 

لة   هي لدو لة  "لف"أا لدو ية  "لف"أ(على افتراض أن ا يه الإدارة المركز تمارس ف لذي  كان ا هي الم
ــــــيكون القانون الموضــــــوعي المنطبق على نفاذ الحق الضــــــماني   تجاهوأولويته لأعمال المانح). وس

 . القانونمن  ٨٦للمادة  (التي يوجد فيها مقر المانح)، وفقاً "لف"أالأطراف الثالثة هو قانون الدولة 

. وسيؤدي القانون بمقتضىوستنطبق متطلبات النفاذ تجاه الأطراف الثالثة وقواعد الأولوية   -٢٧٧
تجاه الأطراف الثالثة. وســتكون للدائن  إلى جعل الحق الضــماني نافذاًالســجل في تســجيل إشــعار 

ماني يشملها الحق الض  التي المستحقاتأي حق ضماني بشأن  المضمون أولوية إذا لم يسجَّل سابقاً
  ."لف"أللدائن المضمون. ولا اعتبار لوجود المدينين بالمستحقات في دول غير الدولة 

    
    المخزونات 

لة   -٢٧٨ لدو مانح يقع مقره في ا كان  مانيًّقد منح حقًّ "لف"أإذا  عة ا ضــــــ ته الواق ا في موجودا
هي ، فســــــتكون الولاية القضــــــائية المختصــــــة بالإعســــــار "اء"بمســــــتودع موجود في الدولة  في

تجاه الأطراف وأولويته . وسيكون القانون الموضوعي المنطبق على نفاذ الحق الضماني "لف"أ  الدولة
لة  لدو قانون ا ثة هو  ثال بال قاً "اء" بها الموجودات)، وف جد  مادة  (التي تو قانون) من ١( ٨٥لل  ال

 أكثر افتراض أن المخزونات لا تشمل موجودات ملموسة من النوع الذي يستخدم عادة في  (على
 )).٣(  ٨٥  من دولة واحدة وتنطبق عليه المادة

القانون الموضوعي  بمقتضىوستحدَّد متطلبات النفاذ وقواعد الأولوية تجاه الأطراف الثالثة   -٢٧٩
لا يعترف بالحقوق الضــــــمانية غير الحيازية،  "اء"ب. وإذا كان قانون الدولة "اءالدولة "بالمنطبق في 

  الدائن أن يحصل على حق ضماني صحيح في المخزونات.يكون بمقدور  فقد لا
    

    السلع المتنقلة  
ا في شـــاحنة تســـتخدم لنقل ا ضـــمانيًّقد منح حقًّ "لف"أإذا كان مانح يقع مقره في الدولة   -٢٨٠

ضائع بين الدولة  صة بالإعسار هي الدولة "اء"بوالدولة  "لف"أالب ستكون الولاية القضائية المخت ، ف
المثال أعلاه. وسيكون القانون الموضوعي المنطبق على نفاذ وأولوية الحق الضماني  في ، كما"لف"أ

ــة  ــدول ــة هو قــانون ال ــالث ــتجــاه الأطراف الث ) ٣(  ٨٥للمــادة  (حيــث يوجــد المــانح)، وفقــاً "اء"ب
 ، لأن الشاحنة كانت تستخدم عادة في أكثر من دولة واحدة. القانون من

ية   -٢٨١ عد الأولو ثة وقوا ثال تجاه الأطراف ال فاذ  بات الن ــــــتنطبق متطل قانون بمقتضــــــىوس . ال
فإن القانون الموضــوعي للدولة  ،"اء"بالمثال، حتى لو كانت الشــاحنة لا تســتخدم إلا في الدولة  وفي
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تجاه الأطراف في الشــاحنة ســينطبق، على الرغم من ذلك، على نفاذ وأولوية الحق الضــماني  "لف"أ
  ."لف"أالثة في الدولة الث
    

    والأطر التنظيمية التحوطية القانونالتفاعل بين   -ثالثاً  
يلي بيان موجز لما يمكن أن يكون عليه الفصل المتعلق بمسائل  فيماملحوظة إلى الفريق العامل: يرد [

يل العملي  لدل كان ا ما إذا  عامل يود النظر في عل الفريق ال يل العملي. ول لدل بة التنظيمية من ا قا الر
من التفاصيل بشأن عدد من المسائل المناقشة. وعلاوة على ذلك، لعل الفريق  ينبغي أن يورد مزيداً
ظر في الطريقــة التي ينبغي أن تقــدم بهــا المعلومــات في الــدليــل العملي، مع إيلاء العــامــل يود أن ين

 ]الاعتبار للاختلاف في المخاطبين، ومن ثم في الأسلوب، عن بقية الفصول.
    

    مقدمة  -ألف  
إلى السلطات المالية الوطنية  الدليل العملي، موجه تحديداً فصول لبقية هذا الفصل، خلافاً  -٢٨٢

ــلطات الرقابة التنظيمية") ــرافية التحوطية ("س  ،التي تمارس صــلاحيات الرقابة التنظيمية والمهام الإش
عن المؤسسات المالية الخاضعة للوائح التنظيمية التحوطية والإشراف التحوطي ("المؤسسات  فضلاً

صا ضعة للرقابة"). وعادة ما تكون الم رف والمؤسسات المالية الأخرى التي تتلقى الأموال المالية الخا
 قدم القروض مندرجة في هذه الفئة.لكي ت عامة الناسالواجبة الرد، أو الودائع، من 

ـــترعة، فضـــلاً  -٢٨٣ ـــاعدة الدول المش ـــســـات المالية  والغرض من هذا الفصـــل هو مس عن المؤس
ــــــتفادة الكاملة من  ، وكذلك التأكيد على الحاجة إلى زيادة القانونالخاضــــــعة للرقابة، على الاس

والإطار الوطني للتنظيم الرقابي التحوطي. وينبغي أن يُفهم ذلك في الســـــياق  القانونالتنســـــيق بين 
النحو  علىالســــــليم،  هلكفالة إعمالمع مختلف القوانين الداخلية اللازمة  القانونالأوســــــع لتفاعل 
ذا الفصــل الخيارات الســياســاتية الأســاســية التي يســتند هاء. ولا يتناول ه-الأولالمناقش في الفصــل 

  إليها الإطار التنظيمي الرقابي التحوطي، سواء الوطني أو الدولي. 
ويســـتند التنظيم الرقابي التحوطي، الذي هو عنصـــر رئيســـي من عناصـــر الإطار التنظيمي   -٢٨٤

ية التي ت لمال لدولة، إلى اللوائح التنظيمية ا ية الرقابي التحوطي في ا لمال ــــــســـــــات ا وجب على المؤس
فإن اللوائح  ،تتحكم في تعرضــها لمختلف المخاطر وأن تحتفظ برأس المال الكافي. وبعبارة أخرى أن

التنظيمية التحوطية تتناول قدرة المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة على استيعاب الخسائر، مع إيلاء 
  قرار النظام المالي في مجمله.الاعتبار لسلامة كل من المؤسسات على حدة وكذلك است

للمؤســســات المالية، وعلى وجه الخصــوص  معيَّنةوتقرر اللوائح التنظيمية التحوطية تدابير   -٢٨٥
الاحتفــاظ برأس المــال الكــافي على النحو الــذي تحــدده المتطلبــات الرأسمــاليــة. وتحــدِّد المتطلبــات 

س المال المشترط س المال (المشار إليه بعبارة رأالرأسمالية، أو كفاية رأس المال، المستوى الأدنى من رأ
) الذي يُشــترط على المؤســســات المالية الخاضــعة للرقابة أن تحتفظ به في أي لحظة من الزمن. نظاميًّا

من صكوك سائلة، مثل رأس المال المساهم، قادرة على  يتألف رأس المال المشترط نظاميًّا وفي العادة
  عة.استيعاب الخسائر غير المتوق
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فإن المؤســـســـات المالية  ،وبما أن الخســـائر المتوقعة تمثل تكلفة تتصـــل بالمعاملات الائتمانية  -٢٨٦
 تغطي هذه الخســائر من خلال مجموعة من الأســاليب. ويمكن أن تتناول المتطلبات الرأسمالية أيضــاً
الخســائر المتوقعة، وعلى وجه الخصــوص، يمكن أن تتضــمن متطلبات محددة يجب على المؤســســات 
ــــكوك في تحصــــيلها  المالية بمقتضــــاها أن تخصــــص احتياطيات أو اعتمادات لمقابلة الالتزامات المش

ـــــدادها وغير القابلة للتحصـــــيل. [ ملحوظة إلى الفريق العامل: لعل الفريق العامل والمتخلَّف عن س
من التفــاصــــــيــل عن التحوط  أن ينظر فيمــا إذا كــان ينبغي أن يقــدم الــدليــل العملي مزيــداً  ديو

  ]المتوقعة.  للخسائر
وعادة ما يعبر عن المتطلبات الرأسمالية بنســــبة كفاية رأس المال، التي هي نســــبة مئوية من   -٢٨٧

تاًفإن مقدار رأس  ،الموجودات مرجحة بالمخاطر التي تتعرض لها. وبعبارة أخرى لمال ليس ثاب ، ا
يرتبط بالحجم العام لأعمال المؤســــســــة المالية الخاضــــعة للرقابة وبالمخاطر المرتبطة وهو نســــبي  بل

بأعمال المؤســســة. وفي الممارســة العملية، تحســب المؤســســات المالية الخاضــعة للرقابة، لكل معاملة 
دس المال المشـــترط نظامياً من رأ على رأس المال، يمثل جزءاً تقديم قرض، عبئاً تمويلية، مثل  ويجســـِّ

مدى المخاطرة التي تنطوي عليها المعاملة. وتخضــــــع القروض التي تنطوي على مســــــتوى عال من 
بة  ــــــ قل خطورة. وبالنس لها القروض التي تعتبر أ ية أعلى من التي تخضــــــع  المخاطرة لأعباء رأسمال

مقدار رأس  كلما ارتفع ،لىللمؤســـــســـــات المالية، يعني ذلك أنه كلما كان التعرض للمخاطرة أع
المطلوب. ولا تقتصــــــر القوانين الوطنية التشــــــريعية أو التنظيمية التي تحدد  المال المشــــــترط نظاميًّا

 فئات الموجودات بل تنص أيضــــاًشــــتى المتطلبات الرأسمالية على تحديد الأوزان الترجيحية لمخاطر 
  الية. على نسب كفاية رأس المال وإجراءات حساب الأعباء الرأسم

وقد بُذلت جهود دولية لضــــمان أن يكون التنظيم الرقابي التحوطي للمؤســــســــات المالية   -٢٨٨
وأن يطبق باتساق عبر الولايات القضائية من خلال ممارسات إشرافية موحدة. ولجنة بازل  منسقاً

ــــراف على المصــــارف هي إحدى المنظمات المكلفة بهذه المهمة، من بين مهام أ خرى، المعنية بالإش
ا بشـــأن المتطلبات الرأسمالية، الواردة في اتفاقات بازل المتعلقة وقد وضـــعت المعايير المعترف بها دوليًّ

  برؤوس الأموال. 
فإن هذا الفصــل يرمي إلى ضــمان اســتفادة المؤســســات المالية الخاضــعة  ،وكما ذكر ســابقاً  -٢٨٩

التنظيمي التحوطي ذي الصـــــلة بشـــــأن ، مع الامتثال في الوقت نفســـــه للإطار القانونللرقابة من 
ربما لم يكن يوجد لدى المؤســــســــات المالية الخاضــــعة  ،المتطلبات الرأسمالية. وفي العديد من الدول

، وبالتالي قبل اشـــتراع نظام المعاملات المضـــمونة المتوخى في القانون القانونللرقابة، قبل اشـــتراع 
ة الموجودات المنقولة عند حســاب رأس المال المشــترط النموذجي، اليقين القانوني الكافي لمراعاة قيم

بالســــــجل، ما يلزم من اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ والشــــــفافية،  ، مقترناًالقانوننظاميًّا. ويوفر 
وبذلك ييســــــر الامتثال للمتطلبات الرأسمالية. ومن خلال المزيد من التنســــــيق مع التنظيم الرقابي 

الية الخاضـــعة للرقابة أن تراعي الحقوق الضـــمانية في الموجودات التحوطي، يمكن للمؤســـســـات الم
المنقولة لدى تحديد الأعباء الرأسمالية. ولبلوغ هذه الغاية، يركز هذا الفصـــل على الجوانب المتصـــلة 

  بتقييم مدى التعرض لمخاطر الائتمان عند استخدام الموجودات المنقولة لضمان الالتزامات. 
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    لرئيسيةالمصطلحات ا  -باء  
قد تختلف المصـــطلحات التي تســـتخدمها الســـلطات التنظيمية الوطنية والمؤســـســـات المالية   -٢٩٠

 . وفيما يلي بعض الأمثلة.القانونالخاضعة للرقابة عن المصطلحات المستخدمة في 

ملحوظة إلى الفريق العامل: لعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن الفصـــل الثالث يشـــير إلى عدد [
النظر  المصــــــطلحات غير المســــــتخدمة في القانون النموذجي، ومن ثم فقد يرغب الفريق فيمن 
في القائمة الواردة أدناه. ولعل الفريق العامل  إذا كان ينبغي أن تدرج تلك المصطلحات أيضاً فيما

مع أن ينظر فيما إذا كانت القائمة الواردة أدناه، إذا وجدت ملائمة، ينبغي أن تُجمع  يود أيضـــــاً
  ] دال.‐مسرد المصطلحات الوارد في الفصل الأول

  
المعاملات 

المضمونة بضمانة 
  رهنية

أحد الأساليب التي يمكن أن تعتمدها المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة 
للتخفيف من مخاطر الائتمان. وتشمل هذه المعاملات أي ترتيب توافقي 

جزئية، بحق في موجود   أويغطَّى فيه التعرض لمخاطر الائتمان، تغطية كلية 
  ). القانون  بمقتضىمرهون (بما في ذلك الحق الضماني 

التخفيف من 
  مخاطر الائتمان

أساليب متنوعة، مثل المعاملات المضمونة بضمانة رهنية وحقوق المقاصة 
والكفالات، تستخدمها المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة للحد من تعرضها 

وفاء بمتطلبات محددة، يمكن أن يؤدي استخدام لمخاطر الائتمان. وعند ال
  أساليب التخفيف من مخاطر الائتمان إلى انخفاض الأعباء الرأسمالية. 

الضمانات الرهنية 
  المؤهَّلة

المتطلبات الرأسمالية  بمقتضىالموجودات المرهونة بحق ضماني والمعترف بها، 
  المنطبقة، لتقليص الأعباء الرأسمالية.

المالية المستحقات 
  المؤهَّلة

المتطلبات الرأسمالية المنطبقة، لتقليص  بمقتضىالمستحقات المعترف بها، 
الأعباء الرأسمالية. وهي في العادة مطالبات قصيرة الأجل تنشأ من بيع 

السلع أو تقديم الخدمات، بما في ذلك الديون المستحقة على المشترين أو 
  اف غير التابعة الأخرى.الموردين أو السلطات الحكومية أو الأطر

الضمانة الرهنية 
  المادية

والمواد الخام والسيارات، باستثناء الآلات الموجودات المنقولة الملموسة، مثل 
  مختلفة). مخاطر فئات ضمن عادة تندرج السلع الأساسية والطائرات (التي 

    
    واللوائح التنظيمية التحوطية القانونتعزيز التنسيق بين   -جيم  

هو زيادة إمكانية الحصــول على الائتمان بتكلفة معقولة، من  القانونالهدف الرئيســي من   -٢٩١
من بينها إنشــــاء وإنفاذ الحقوق  خلال إنشــــاء نظام عصــــري للمعاملات المضــــمونة ييســــر أموراً

ا ، يجوز للمؤســــســــات المالية أن تكتســــب حقًّالقانونالضــــمانية في الموجودات المنقولة. وفي إطار 
ا بغية الحد من تعرضــــها للمخاطر الائتمانية، الأمر الذي ينبغي أن يحفزها على زيادة توافر نيًّضــــما

بذلك من خلال تغطية مجموعة واســـــعة من الموجودات (مثل الســـــيارات  القانونالائتمان. ويقوم 
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ماح للأطراف بتكييف  ١٢والمســــــتحقات التجارية، انظر الفقرة  باتهأعلاه) والســــــ لتلائم ا ترتي
 أعلاه).  ١٥(انظر الفقرة  اوتوقعاته ااحتياجاته

قابي   -٢٩٢ لها التنظيم الر ما حد معين، من خلال إع ية يمكن أن تؤدي، إلى  سمال بات الرأ فالمتطل
ـــتند إلى  ـــيع قاعدة الائتمان المس ـــات المالية الخاضـــعة للرقابة عن توس ـــس التحوطي، إلى تثبيط المؤس

ل ية في الموجودات المنقو مان مل الحقوق الضــــــ عا قابي التحوطي ي ة. وعلى الرغم من أن التنظيم الر
إزاء موجودات  محافظاً فإن المتطلبات الرأسمالية تتخذ نهجاً ،معاملة مؤاتية الضـــــمانة الرهنية عموماً

ـــــيقاً معيَّنةمنقولة  بين قانون  قد لا تكون بالضـــــرورة مؤهلة كضـــــمانة رهنية، ويتطلب ذلك تنس
فإن المؤســســات المالية الخاضــعة للرقابة  ،ات الرأسمالية. وفي غياب ذلكالمعاملات المضــمونة والمتطلب

قد تعامل المعاملات المضـــمونة بموجودات منقولة باعتبارها مجرد ائتمان غير مضـــمون، الأمر الذي 
  . القانونيحد من الفوائد الاقتصادية التي يتوخاها 

    
    العامة المسبقةالشروط   

ــيلة مؤهَّلة للتخفيف من مخاطر   -٢٩٣ من أجل الاعتراف بالمعاملة المضــمونة بضــمانة رهنية كوس
مان  ية. ي مماالائت ــــــ بات الأســـــــاس فاء ببعض المتطل ية، يتعين الو سمال باء الرأ ؤدي إلى انخفاض الأع

شــــأن ا، يمثل اليقين القانوني ببالمتطلبات الرأسمالية المعترف بها دوليًّ وجه الخصــــوص، وعملاً وعلى
 الحقوق الضمانية وإمكانية إنفاذها بكفاءة بعد تقصير المدين شرطين لازمين جوهريين. 

وفيما يتعلق بالمعاملات المضـــمونة بضـــمانة رهنية، يُشـــترط عادة على المؤســـســـات المالية   -٢٩٤
، يجب أن تكون للحق الضـــماني الأولوية باســـتثناء إثبات الوفاء بالشـــرطين اللازمين التاليين. فأولاً

، في الفصــل الخامس، على مجموعة شــاملة ومتناســقة القانونالمطالبات القانونية والتفضــيلية. وينص 
). ولذلك يمكن للمؤســــســــات المالية الخاضــــعة للرقابة ٥-باء-من قواعد الأولوية (الفصــــل الأول

للإنفاذ  ، يجب أن يكون الحق الضــــــماني قابلاًياًتحدد أولوية حقها الضــــــماني بوضــــــوح. وثان أن
، في الفصـــل الســـابع، على قواعد لتيســـير إنفاذ الحق الضـــماني القانونالوقت المناســـب. وينص  في

بير الانتصافية على النحو المنصوص ابكفاءة وسرعة (بما في ذلك سرعة الإجراءات القضائية أو التد
آلية يمكن من  القانونزاي). وباختصــار، يوفر -فصــل الثاني، انظر بصــفة عامة ال٧٤  المادة عليه في

خلالها للمؤســــســــات المالية الخاضــــعة للرقابة أن تفي بالشــــروط اللازمة العامة المبينة في المتطلبات 
  الرأسمالية الوطنية والدولية فيما يتعلق بحساب الأعباء الرأسمالية. 

إجراءات داخلية ســليمة لمراقبة ورصــد أن تضــع  ويشــترط على المؤســســات المالية أيضــاً  -٢٩٥
مخاطر مرتبطة بالضــــــمانة، بما في ذلك المخاطر التي يمكن أن تقوض فعالية التخفيف من مخاطر  أي

عن ذلك، عادة ما يشـــــترط عليها أن تضـــــع إجراءات داخلية  الائتمان، والإبلاغ عنها. وفضـــــلاً
من المهم أن تتعرف المؤســســات المالية لضــمان ســرعة إنفاذ الحقوق الضــمانية. ولبلوغ هذه الغاية، 

صلة من  سيما الأحكام المتعلقة بالخطوات اللازمة لإنفاذ حقوقها القانونعلى الأحكام ذات ال ، لا 
الضــمانية. كما ينبغي أن تعتمد ســياســات لضــمان عدم تقويض أولوية حقوقها الضــمانية، وذلك 

  لسهو. من خلال انقضاء أجل نفاذ تسجيل الإشعار بسبب ا مثلاً
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وإذا كانت المعاملة المضــمونة بضــمانة رهنية تنطوي على صــلات بأكثر من دولة واحدة،   -٢٩٦
ستيثاق من أن حقوقها  ستكون المؤسسات المالية بحاجة إلى الا ولذلك قد تحكمها قوانين أجنبية، ف

ذلك القانون.  بمقتضـــــىالضـــــمانية محمية حماية كافية (وفي المقام الأول أولويتها وقابليتها للإنفاذ) 
الوضـــــوح بشـــــأن القانون  القانونوتوفر الأحكام الواردة في الفصـــــل الثامن (تنازع القوانين) من 

  الواجب التطبيق، بغية تحقيق اليقين اللازم. 
    
    المتطلبات الرأسمالية  

ناظرة.   -٢٩٧ ية الم سمال باء الرأ ية ولحســـــــاب الأع مان عدة منهجيات لتقييم المخاطر الائت توجد 
ــــــريعية  ففي إطار الطريقة المعتادة (النهج الموحَّد)، تحدد أوزان للمخاطر في القوانين الوطنية التش
الموجودات المرهونة المؤهَّلة لتخفيض الأعباء الرأسمالية. وفي العادة،  التنظيمية، التي تحدِّد أيضــــــاً أو

ية المؤهَّلة ســـــوى كما هو منصـــــوص عليه في المعايير الدولية، لا تشـــــمل قائمة الضـــــمانات الرهن
العالية الســــيولة، مثل الأموال المودعة في حســــابات ودائع لدى مؤســــســــة مالية تقدم  الموجودات
فإن الموجودات  ،وبناء على ذلك )١٨(والذهب، والأوراق المالية المودعة لدى وسيط. )١٧(القروض،

المنقولة التي عادة ما تشــكل أســاس الاقتراض للمنشــآت (مثل المســتحقات والمخزونات والمنتجات 
ية  مانات رهن الطريقة المعتادة، ولذلك لا يمكن  بمقتضــــــىالزراعية والمعدات) غير مؤهلة كضــــــ

 وقعة. تؤخذ في الاعتبار عند حساب الأعباء الرأسمالية المتعلقة بالخسائر غير المت أن

وقد تسمح المتطلبات الرأسمالية باستخدام منهجيات أخرى كذلك. ولا يمكن اعتبار أكثر   -٢٩٨
ــــــيوعاً الموجودات مؤهَّلة كضــــــمانات رهنية إلا عندما يكون قد أُذن  التي تملكها المنشــــــآت ش

يشار إليها  ما ، التي كثيراًللمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة بأن تستخدم المنهجيات الأكثر تطوراً
بعبارة النماذج الداخلية. ويمكن أن تســتخدم المؤســســات المالية تقديراتها الخاصــة لحســاب التعرض 

به من السلطات التنظيمية. وتحدد  للمخاطر، وبالتالي تحديد الأعباء الرأسمالية، إذا كان ذلك مأذوناً
صر مختلفة للمخاطرة، مثل احتمال التقصير، و الخسائر المتوقعة عند التقصير، المؤسسات المالية عنا

  والتعرض للمخاطر إذا حدث هذا التقصير. 
عليها في القوانين الوطنية التشـــريعية  وبصـــفة عامة تكون إجراءات منح الإذن منصـــوصـــاً  -٢٩٩
 المشــــرفةمع المعايير الدولية المعترف بها، يتطلب منح الإذن أن تجري الجهة  التنظيمية. واتســــاقاً أو

عن فحص التقديرات  لممارســات إدارة المخاطر في المؤســســة المالية بوجه عام، فضــلاً دقيقاً فحصــاً
شروطاً  والبيانات الداخلية المستخدمة في حساب الأعباء الرأسمالية. وقد تضع السلطات التنظيمية 

 باســـتخدام تأذن أنيجوز للهيئات التنظيمية  ،إضـــافية لتعزيز ســـلامة وموثوقية النماذج. وفي العادة
ــــــتخدامها النماذج الداخلية لأي فئة من فئات التعرض أو أن ترفض الإذن ، كما يجوز لها أن باس

  تسحب أي إذن سابق. 

                                                                    
  مختلفة عندما يكون الحساب محتفظاً به لدى مؤسسة مالية أخرى.قد تنطبق معاملة تنظيمية   )١٧(  
  (ج)). )٣( ١الحقوق الضمانية في الأوراق المالية المودعة لدى وسيط (المادة  القانونلا يتناول   )١٨(  
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ومن أجل تحفيز الإقراض الشــامل للجميع والمســؤول المضــمون بالموجودات المنقولة، على   -٣٠٠
ييم الدقيق للمخاطر ، يتســـــم اعتماد منهجيات متطورة مســـــتندة إلى التقالقانونالنحو المتوخى في 

ضائية التي تكون فيها  سبة للعديد من المؤسسات المالية العاملة في الولايات الق سية. وبالن بأهمية رئي
الموجودات المنقولة غير مؤهلة كضــــــمانات رهنية في إطار النموذج الموحد، يمكن أن يوفر اعتماد 

خاطر الائتمانية الناجمة عن القروض النماذج الداخلية الخيار الوحيد لقياس المســــــتوى الدقيق للم
ــــــتناد إلى الموجودات المنقولة. وفي حين يوفر  الإطار اللازم  القانونالمقدمة إلى المنشـــــــآت بالاس

للاعتراف بالموجودات المنقولة، في نهاية المطاف، كضــمانات رهنية مؤهلة، يتعين على المؤســســات 
قه وأن تفي بمتطلبات الحصـــول على الإذن الذي المالية الخاضـــعة للرقابة أن تكون متمرســـة في تطبي

يتيح لها اســــتخدام النماذج الداخلية. ولبلوغ هذه الغاية، يشــــترط عليها أن تنفذ إجراءات داخلية 
ســــليمة لتقييم وإدارة المخاطر الائتمانية ولجمع بيانات كافية عن المعاملات المضــــمونة بضــــمانات 

أن تثبت  داخلية، ســـيتعين على المؤســـســـات المالية أيضـــاًرهنية. وبعد الإذن باســـتخدام النماذج ال
متطلبات اعتبار الموجودات المنقولة مؤهَّلة كضـــــمانات رهنية قد اســـــتوفيت. وعادة ما تكون  أن

  المتطلبات المنطبقة على الضمانات الرهنية المادية مختلفة عن المتطلبات المنطبقة على المستحقات. 
الرهنية المادية ضــــمانة رهنية مؤهَّلة، يتعين على المؤســــســــات المالية ولكي تعتبر الضــــمانة   -٣٠١
تثبت وجود أســـواق ســـيولة للتصـــرف في الموجودات المرهونة في الوقت المناســـب. وينبغي أن  أن

ـــفافة ويمكن للجميع الاطلاع عليها، لكي يتســـنى إجراء تقدير دقيق  تكون هناك أيضـــاً ـــعار ش أس
  التقصير. للقيمة التي ستتحقق في حالة 

شروط اللازمة [ سلة من ال سل ملحوظة إلى الفريق العامل: تنص المتطلبات الرأسمالية في العادة على 
ما تشــــــير المتطلبات الرأسمالية إلى أنه يتعين  ، كثيراًبشــــــأن تقييم الضــــــمانة الرهنية المادية. فمثلاً

راض مراجعة الحسابات. المؤسسات المالية أن تضع إجراءات للفحص للأغراض الداخلية وأغ على
شترط تحديد مدى تقلب قيمة الضمانة الرهنية بالنظر إلى اتجاهات السوق وفيما يتعلق  وعادة ما يُ
بتدهور الضـــــمانة أو تقادمها. وعلى وجه الخصـــــوص، قد تشـــــترط متطلبات رأس المال الدولية 

لمؤســـســـة المالية في أن ا للضـــمانة الرهنية المادية ولحق اتفصـــيليًّ يتضـــمن اتفاق القرض وصـــفاً أن
من اتفاقية بازل  ٢٩٦الفقرة  تفحصــــها وتعيد تقييمها كلما اقتضــــت الضــــرورة ذلك (انظر مثلاً

حة في  تا ثة، الم ثال عدات، https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdfال نات والم لة المخزو حا ). وفي 
تشــمل إجراءات إعادة التقييم الدورية الفحص المادي للضــمانة. وســيتعين أن تؤخذ هذه يجب أن 

الجوانب في الحسبان من أجل التنسيق المناسب مع القانون. ولعل الفريق العامل يود النظر في مدى 
  ]ضرورة تناول هذه الجوانب في الدليل العملي.

، يُشــترط في العادة أن يكون للمؤســســات ولكي تعتبر المســتحقات مؤهَّلة كضــمانة رهنية  -٣٠٢
المالية الحق في تحصـــيل المســـتحقات أو نقلها دون أي موافقة من المدين بالمســـتحق. وهذه الآليات 

 ٥٩و ٥٨المواد  فيما يتعلق بتحصــــيل المســــتحقات ونقلها (انظر مثلاً القانونمنصــــوص عليها في 
ما تكون المؤسسات المالية ملزمة بوضع سياسات إقراض  فكثيراً ،). وعلاوة على ذلك٨٣و ٨٢و

تحدد المســــــتحقات التي يمكن أن تدرج في أســــــاس الاقتراض وتلك التي لا تؤخذ في الاعتبار عند 
  تحديد مقدار الائتمان المتاح.
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ملحوظة إلى الفريق العامل: كما في حالة الضمانة الرهنية المادية، قد تكون هناك متطلبات أخرى [
تتعلق في المقام الأول بســـياســـات تحصـــيل الائتمانات وبتقييم المخاطر التي تتعرض لها المؤســـســـات 
يداً يل العملي مز لدل ــــــتصــــــواب أن يورد ا مدى اس مل يود النظر في  عا عل الفريق ال ية. ول لمال  ا

  ]التفاصيل بشأن هذه المتطلبات. من
وائح التنظيمية التحوطية إلى خفض والل القانونوبينما يمكن أن تؤدي جهود التنســــيق بين   -٣٠٣

ية، لا ينبغي أن يكون هذا هو الغرض الوحيد من التنســــــيق، بل الغرض من هذا  الأعباء الرأسمال
التنســـيق هو تعزيز الإدارة الســـليمة للمخاطر بالاســـتناد إلى تقييم دقيق وشـــامل للمخاطر المتصـــلة 

لى الارتياب على أساس الحدس إزاء فئات بالمعاملات المضمونة بضمانات رهنية، وليس بالاستناد إ
  .الموجوداتمن  معيَّنة
ية   -٣٠٤ ئد الاقتصـــــــاد قانونوفي الختام، يمكن أن تتعزز الفوا عندما تتوخى الأطر التنظيمية  لل

للمعايير الدولية، إمكانية أن تســتخدم المؤســســات المالية الخاضــعة للرقابة  التحوطية الوطنية، امتثالاً
سيتعين على المؤسسات المنهجيات القائ مة على النماذج الداخلية. وعند اعتماد النماذج الداخلية، 

المالية أن تستخدم أدوات متطورة لإدارة المخاطر تمحصها السلطات التنظيمية، وبذلك ستكتسب 
. وســـيكون تقييم المخاطر بالقانونخبرة بشـــأن الإقراض الحصـــيف وبشـــأن الإطار القانوني المنشـــأ 

على بيانات دقيقة، وســـيتم تطبيقه من خلال نماذج موثوقة تقيس ما لمختلف فئات  قائماًالائتمانية 
الموجودات المرهونة من آثار على الخســـائر المتوقعة وغير المتوقعة. ولأغراض الحصـــول على الإذن، 
ســيتم إطلاع الســلطات التنظيمية على المعلومات التي تجمع، وســتكتســب هذه الســلطات بدورها 

صوص عليه في أ فهماً ضمون المن ضل للإقراض الم ضلاًالقانونف فإن البيانات المتعلقة  ،عن ذلك . وف
ختلف أنواع الموجودات المنقولة، وكذلك بم ما يتعلقبالإطار الزمني لإنفاذ الحقوق الضــــــمانية في

القيمة المســتردَّة من التصــرف في تلك الموجودات، يمكن أن تســاهم في تطوير أســواق ثانوية بشــأن 
  الشفافية في الأسواق القائمة.أن تعزز جديدة أو 
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      المرفق الأول
        عينة اتفاق ضماني    

 
 اتفاق ضماني

  بين
، وهي شركة مؤسسة بمقتضى قانون الشركات في الدولة "ألف"، ويوجد التكنولوجيا الحديثة شركة

، ويوجد مكان إدارتها "ألف"، في الدولة العمرانشـــــارع النهضـــــة، مدينة  ١١١مكتبها المســـــجل في 
  ")المانح، (""باء"ادة الزيتون، مدينة السلام، في الدولة ج ٢٢٢المركزية في 

  و
شـــارع  ٥٥٥، وهو مصـــرف مؤســـس بمقتضـــى قوانين الدولة "جيم"، ولديه فرع في مصـــرف الرفاه

    ")الدائن، مدينة الزعفران، في الدولة "جيم" ("النصر
 الحيثيات

وافق الــدائن على أن يتيح للمــانح تســــــهيــل قرض متجــدد عملاً بــاتفــاق ائتمــاني مؤرخ   -ألف
  )١٩(].٢٠١٨نيسان/أبريل   ٣٠[
ــــــرطاً لتقديم الائتمان من الدائن إلى المانح بمقتضــــــى ذلك الاتفاق يمثل تنفيذ هذا الاتفا  -باء ق ش

    الائتماني.
 التعاريف  -١

  في هذا الاتفاق:
صيغة التي  (أ) شار إليه في الحيثية ألف، بال عبارة "الاتفاق الائتماني" تعني الاتفاق الائتماني الم

  إلى آخر؛ قد يعدَّل بها ذلك الاتفاق أو يُستكمل أو يعاد بيانه من وقت
 أدناه؛ ١-٢عبارة "الموجودات المرهونة" يقصد بها المعنى المقصود بهذا المصطلح في البند  (ب)
أي حدث يشــــكل "حدث تقصــــير" بمقتضــــى اتفاق ‘ ١‘عبارة "حدث تقصــــير" تعني  (ج)

مان، و ته بمقتضــــــى ‘ ٢‘الائت ما ثال لأي من التزا لمانح عن الامت جانب ا أي تخلف من 
  الاتفاق؛ هذا

عبارة "التزامات" تعني جميع التزامات المانح الحالية والمقبلة تجاه الدائن بمقتضــــــى اتفاق  (د)
  الائتمان وهذا الاتفاق أو المتوخاة فيهما؛

ية يقصـــــــد بها المعنى المحدد لها في   (ه) تال قانونكل عبارة من العبارات ال : "الحســـــــاب ال
"المعدات"، و"المخزونات"، المصــــــرفي"، و"اتفاق الســــــيطرة"، و"المدين بالمســــــتحق"، و

    و"العائدات"، و"المنتَج".
                                                                    

مصطلح "اتفاق ائتماني" مستخدم كمصطلح عام لوصف الاتفاق الذي يمكن بمقتضاه تقديم ائتمان من الدائن.   )١٩(  
تستخدم مصطلحات أخرى (مثل اتفاق القرض أو السند الإذني) بحسب طبيعة المعاملة الائتمانية  وقد
  الممارسات المحلية. و/أو
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 منح الحق الضماني والالتزامات المضمونة  -٢
  منح الحق الضماني  ١-٢

يمنح المــانح للــدائن حقًّــا ضــــــمــانيًّــا في جميع موجودات المــانح المنقولــة الحــاليــة والمقبلــة ("الموجودات 
  [ضمن كل من الفئات التالية: )٢٠(المرهونة")
  المخزونات؛  (أ)

  المستحقات؛  (ب)
  المعدات؛  (ج)
  )٢١(الأموال المودعة في حساب مصرفي؛  (د)
(ســــواء أكانت قابلة للتداول أم غير قابلة للتداول)، بما في ذلك،  )٢٢(مســــتندات الملكية (ه)

  على سبيل المثال لا الحصر، سندات الشحن وإيصالات المستودعات؛
ــــبيل المثال لا الحصــــر، الكمبيالات بما في )٢٣(الصــــكوك القابلة للتداول،  (و)  ذلك، على س

  والشيكات والسندات الإذنية؛
  الملكية الفكرية والحقوق بمقتضى التراخيص؛  (ز)
  جميع عائدات ومنتجات كل ما تقدم ذكره، في حال كانت غير مذكورة أعلاه.]  (ح)

  
 الالتزامات المضمونة  ٢-٢

    )٢٤(الاتفاق جميع الالتزامات.يضمن الحق الضماني الممنوح بمقتضى هذا 
 )٢٥(البيانات المقدمة والضمانات  -٣

  يبين المانح للدائن ويضمن له ما يلي:
 :مكان موجودات مرهونة معيَّنةفيما يخص   ١-٣

أن مخزونات المانح ومعداته يحتفظ بها أو يستخدمها المانح وسيحتفظ بها أو سيستخدمها  (أ)
الدائن المانح بإجراء تغيير، يبلغ في جميع الأوقات في الدولة "باء" والدولة "ألف"، وما لم 

  ففي العناوين المدرجة في مرفق هذا الاتفاق؛
ستعود له  أن العناوين التي ترسل إليها فواتير المدينين (ب) بالمستحقات العائدة للمانح أو التي 

الدائن يبلغ توجد وســــــتوجد في جميع الأوقات في الدولة "باء" والدولة "ألف" [، ما لم 

                                                                    
بأنه يجوز منح حق ضماني في جميع موجودات المانح المنقولة الحالية والمقبلة (أو في فئة عامة)  القانونيسلِّم   )٢٠(  

  ).٩و ٨و ٦ق الضماني يجوز أن يتم بنفس الطريقة (المواد وصف الموجودات المرهونة في الاتفا وبأن
 ١٥، فهو معترف به كفئة متميزة من الموجودات (انظر المواد القانونفي حين أن هذا المصطلح غير معرَّف في   )٢١(  

  ).٩٧و ٦٩و ٤٦و ٢٥و
  (ط ط)). ٢بالمستندات القابلة للتداول كفئة متميزة من الموجودات المنقولة الملموسة (انظر المادة  القانونيعترف   )٢٢(  
  (ط ط)). ٢بالصكوك القابلة للتداول كفئة متميزة من الموجودات المنقولة الملموسة (انظر المادة  القانونيعترف   )٢٣(  
  نة يجوز وصفها بالرجوع إلى الاتفاق الذي تُنشأ بمقتضاه.بأن الالتزامات المضمو القانونمن  ٩تسلِّم المادة   )٢٤(  
لا يشمل هذا الاتفاق الضماني سوى البيانات المقدمة عن الوقائع التي تتيح للدائن المضمون تحديد الدولة (الدول)   )٢٥(  

لثالثة. والمعلومات تجاه الأطراف اوأولويته التي سينطبق قانونها (ستنطبق قوانينها) على إنشاء الحق الضماني ونفاذه 
  الواردة في هذا البند ستتيح للدائن المضمون أن يحدد المكان الذي يتعين التسجيل فيه، في جملة أمور.
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يحدد دولة (دول) أخرى توجد فيها عناوين ترسل إشعار المانح بإجراء تغيير، عن طريق 
    إليها فواتير المدينين بهذه المستحقات]؛

ت المصــــرفية للمانح يُحتفظ بها وســــيحتفظ بها في جميع الأوقات في فروع أن الحســــابا (ج)
الدائن المانح بإجراء تغيير، ففي  يبلغمصــــــارف في الدولة "باء" والدولة "ألف"، وما لم 

العناوين المدرجة في مرفق هذا الاتفاق. واتفاقات الحســـــابات المتعلقة بهذه الحســـــابات 
الدولة التي يوجد فيها الفرع المعني، ولا تشــير ولن المصــرفية يحكمها وســيحكمها قانون 

  )٢٦(تشير إلى قانون آخر فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بهذا الاتفاق.
  
  :مكان المانح واسمهفيما يخص   ٢-٣

المكتب المسجل للمانح ومكان إدارته المركزية يوجدان وسيوجدان في جميع الأوقات أن   (أ)
  الأولى من هذا الاتفاق؛في الدول المحددة في الصفحة 

الاسم الدقيق للمانح ودولته [دولة تأسيسه] هما على النحو المبين في الصفحة الأولى أن  (ب)
من هذا الاتفاق. ولن يغير المانح دولته [دولة تأســـيســـه] دون موافقة خطية مســـبقة من 

  التغيير.يوماً من  ٣٠مسبقاً قبل إشعاراً الدائن، ولن يغير اسمه دون إعطاء الدائن 
  
 التراخيص المتعلقة بالموجودات المرهونة  -٤
 عمليات التسجيل  ١-٤

يأذن الدائن للمانح بتســـــجيل أي إشـــــعار واتخاذ أي إجراءات أخرى ضـــــرورية أو مفيدة لجعل الحق 
  )٢٧(الضماني للدائن المضمون نافذاً تجاه الأطراف الثالثة.

  
 الفحص والنُّسَخ  ٢-٤

يجوز للدائن أن يفحص الموجودات المرهونة والمســـتندات أو الســـجلات التي تثبت هذه   (أ)
شعار الموجودات (ويجوز له الدخول في مباني المانح لهذه الأغراض)، بعد توجيه  سبق إ م

  إلى المانح قبل مدة معقولة؛
د وســـــائر يقدم المانح إلى الدائن، عندما يطلب الدائن ذلك، نســـــخاً من الفواتير والعقو (ب)

  المستندات التي تثبت مستحقات المانح.
  
 التعامل مع الموجودات المرهونة  ٣-٤

مانح بيع   (أ) قد وقع، يجوز لل حدثاً من أحداث التقصــــــير  بأن  لمانح  لدائن ا إلى أن يبلغ ا
مخزوناته ومســـتندات ملكيته أو تأجيرها أو التصـــرف فيها على أي نحو آخر، وتحصـــيل 

القابلة للتداول، والتصــرف في المعدات البالية أو المتقادمة، في كل مســتحقاته وصــكوكه 
  حالة على حدة، في سياق عمله المعتاد؛

                                                                    
  .القانونمن  ٩٧الغرض من ذلك هو كفالة تحديد القانون الواجب التطبيق بمقتضى المادة   )٢٦(  
  المتعلقة بالسجل. من الأحكام النموذجية ٢هذا الإذن مشترط بمقتضى المادة   )٢٧(  
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لن يمنح المانح أي حق ضــــماني في الموجودات المرهونة، وباســــتثناء ما هو مســــموح به   (ب)
 بمقتضــــى الفقرة (أ)، لن يبيع الموجودات المرهونة أو يؤجرها أو يتصــــرف فيها على أي

  )٢٨(نحو آخر؛
المدينين بمســــــتحقات المانح في أي وقت بوجود الحق الضــــــماني يبلغ يجوز للدائن أن   (ج)

ــــعار للدائن. بيد أن أي  ــــداد إش ــــيأذن للمدينين بس يوجه قبل وقوع حدث تقصــــير س
مدفوعاتهم إلى المانح إلى أن يُصــــــدر الدائن تعليمات إليهم بغير ذلك بعد وقوع حدث 

    )٢٩(من أحداث التقصير.
 التعهدات المتعلقة بالموجودات المرهونة  -٥
 الموجودات المنقولة  ١-٥

يتعهد المانح بأن تظل الموجودات المرهونة موجودات منقولة في جميع الأوقات، ولن يُلحقها بممتلكات 
  غير منقولة.

  
 نفاذ الحق الضماني  ٢-٥

من المعقول أن يحتاجها الدائن لكي ســـيتخذ المانح جميع الإجراءات ويقدم جميع المســـتندات التي يكون 
يكون الحق الضــــــماني للدائن قابلاً للإنفاذ وســــــارياً في جميع الأوقات ويتمتع بالأولوية تجاه الأطراف 

    الثالثة في جميع الدول التي قد توجد فيها الموجودات المرهونة أو التي قد يتم فيها إنفاذ الحق الضماني.
 الحسابات المصرفية  ٣-٥

المانح جميع الخطوات اللازمة لجعل الحق الضــماني للدائن المضــمون نافذاً تجاه الأطراف من خلال ســيتخذ 
 )٣٠(المصرف الدائن.  اتفاق سيطرة يتعلق بجميع الأموال المودعة في حساب مصرفي محتفظ به في مصرف غير

  
 رد النفقات  ٤-٥

صروفات الأخرى التي سيعوض المانح الدائن، بناء على طلب الدائن، عن جميع التكالي سوم والم ف والر
يتكبدها في ممارسة حقوقه بمقتضى هذا الاتفاق (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، في إنفاذ حقه 

  في المائة. **الضماني)، بفائدة مصرفية بمعدل سنوي قدره 

                                                                    
هذا الحظر هو التزام تعاقدي وليس ملزماً للأطراف الثالثة. فمثلاً، يمكن في ظروف معينة للطرف الثالث الذي   )٢٨(  

  ).٣٤يشتري موجوداً مرهوناً أن يحتازه خالصاً من الحق الضماني (انظر المادة 
  ).٢( ٦٣انظر المادة   )٢٩(  
(ب) للقانون النموذجي. وإذا كانت الحسابات المصرفية محتفظاً بها  ٢٥المادة هذه الطريقة منصوص عليها في   )٣٠(  

  (أ)). ٢٥لدى الدائن، فيستفيد الدائن من النفاذ التلقائي تجاه الأطراف الثالثة (انظر المادة 
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 )٣١(الإنفاذ  -٦
 )٣٢(الحقوق بعد وقوع حدث تقصير  ١-٦

  حال استمرار الحدث:بعد وقوع حدث تقصير، وفي 
يجوز للدائن إنفاذ حقه الضــماني وممارســة كل حقوق الدائن المضــمون بمقتضــى القانون   (أ)

  النموذجي وأي قانون آخر منطبق؛
  يجوز للدائن أيضاً، رهناً بأي حكم إلزامي من أحكام القانون المنطبق:   (ب)

رته أو بيعه أو تأجيره احتياز أي موجود مرهون أو استخدامه أو تشغيله أو إدا  ‘١‘
أو التصـــرف فيه على نحو آخر، في كل حالة على حدة، وفقاً للأحكام والشـــروط التي 

  مناسبة؛   يعتبرها
تحصيل مستحقات المانح وصكوكه القابلة للتداول، والتوصل إلى حلول وسط   ‘٢‘

لهم؛   مع المدينين بهذه المستحقات والصكوك أو القيام بمعاملات معهم، ومنح براءات الذمة
مة من   ‘٣‘ يل قي يدة لغرض تحصــــــ مة أو المف تخاذ جميع الإجراءات الأخرى اللاز ا

ســبيل المثال لا الحصــر، إكمال صــنع المخزونات الموجودات المرهونة، بما في ذلك، على 
  وشراء المواد الأولية.

  
 الوصول إلى مباني المانح  ٢-٦

ها الموجودات المرهونة، لأغراض  باني التي توجد في خدام الم ــــــت لدائن الحق في دخول واس لمانح ا يمنح ا
  )٣٣(ممارسة إنفاذ حقوق الدائن.

  
 أسلوب الإنفاذ  ٣-٦

الإنفاذ المنصـــــوص عليها في هذا البند على جميع الموجودات المرهونة، في مجملها يجوز ممارســـــة حقوق 
      منفصلة، فيما يخص أي جزء منها. أو
 أحكام عامة  -٧
 ضمان إضافي ومستمر  ١-٧

الحق الضـــــماني الذي ينشـــــئه هذا الاتفاق هو حق إضـــــافي إلى أي ضـــــمان آخر يحتفظ به الدائن (وليس 
  ا.جزئيًّ  ا أومستمر سيبقى على الرغم من دفع أي التزامات من وقت إلى آخر، كليًّله)، وهو ضمان   بديلاً

  

                                                                    
سبل  مصطلح "الحقوق"، بدلاً من ٦الإنفاذ يتناوله الفصل السابع من القانون النموذجي. ويستخدم البند   )٣١(  

  الانتصاف، لأن المصطلح الأخير غير مستخدم في القانون النموذجي.
بمقتضى أحكام هذا البند، يجوز للدائن المضمون احتياز الموجودات المرهونة وبيعها دون تدخل من المحكمة   )٣٢(  

  ).٧٨و ٧٧(المادتان 
للمانح دون موافقة  اه مالك المباني المؤجرةهذا التزام شخصي من المانح وقد لا يكون بالضرورة قابلاً للإنفاذ تج  )٣٣(  

  هذا المالك.
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 المبالغ المحصَّلة  ٢-٧
يجوز للدائن أن يحتفظ بأي مبالغ يحصلها الدائن من الموجودات المرهونة قبل أن تصبح جميع الالتزامات 

  مستحقة، باعتبار تلك المبالغ موجودات مرهونة. 
  
 الأخرى سبل الانتصاف  ٣-٧

ممارســــــة الدائن لأي حق لن تمنع الدائن من ممارســــــة أي حق آخر منصــــــوص عليه في هذا الاتفاق 
القانون، وكل حقوق الدائن تراكمية وليست بديلة. ويجوز للدائن إنفاذ حقه الضماني دون  بمقتضى أو

بأن يحصل بممارسة أي سبيل انتصاف ضد أي شخص مسؤول عن دفع الالتزامات أو  أن يكون ملزماً
  قيمة عن أي ضمان آخر.

  
 التضارب مع الاتفاق الائتماني  ٤-٧

في حال وجود أي تنازع أو تضارب بين أحكام هذا الاتفاق وأحكام الاتفاق الائتماني، تسري أحكام 
  الاتفاق الائتماني.

  
 القانون المنطبق  -٨

تفسير أحكام هذا الاتفاق  لها. ويجب أيضاً ويفسر وفقاً" اء"بيخضع هذا الاتفاق لأحكام قوانين الدولة 
في جميع الولايات  ونافذاً بهدف إعمال نية الطرفين المتمثلة في أن يكون الحق الضــماني للدائن صــحيحاً

  القضائية التي قد توجد فيها الموجودات المرهونة والتي قد يتعين أن يتم فيها إنفاذ حقوق الدائن.
  
 الإشعارات  -٩

الإشــعار لأحكام  ا وأن يوجه وفقاًموجه من طرف إلى الطرف الآخر كتابيًّإشــعار يجب أن يكون أي 
 الواردة في الاتفاق الائتماني.

  
 والتوقيعات النسخ
تشكل و، منه منفصلة اًنسخفيه كل طرف وأن يحرر هذا الاتفاق بأي عدد من النسخ،  أن يحرَّريجوز 

نســخة أي أي مجموعة كاملة من هذه النســخ المنفصــلة نســخة أصــلية من هذا الاتفاق. ويكون تقديم 
أي بقدر نفاذ  توقيع على هذا الاتفاق عن طريق البريد الإلكتروني نافذاًالموقع عليها من صــــــفحة 

  ا.موقع عليها يدويًّ نسخة من هذا الاتفاق
      

 سنة.الشهر/اليوم/الالطرفان في  وقع عليه
      

 الرفاهمصرف   التكنولوجيا الحديثةشركة 
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 المرفق الثاني
    

      )٣٤(العناية توخيعينة من شهادة     
  إلى: المصرف "ميم"

 نحن الموقعين أدناه، [_________] ________ ("الشركة") نبين ونضمن لكم بهذا ما يلي:
  
 معلومات عامة تتعلق بالشركة  -١

  اسم الشركة على النحو الوارد في المستندات التأسيسية الحالية هو: [_________]؛   (أ)
  ي للشركة هو: [_________]؛رقم الهوية الضريب  (ب)
  الولاية القضائية لتكوين الشركة هي: [_________]؛  (ج)
  رقم الهوية التأسيسي للشركة هو: [_________]؛  (د)

في الولايات القضائية التالية (قائمة بالولايات القضائية غير الولاية القضائية تقوم الشركة بأعمال تجارية  )ه(
  لتكوين الشركة): [_________]؛

الشركة مؤهلة للتعامل التجاري بصفة كيان أجنبي في الولايات القضائية التالية (قائمة بالولايات   (و)
  القضائية غير الولاية القضائية للتكوين): [_________]؛

فيما يلي قائمة بجميع الأسماء الأخرى (بما فيها الأسماء الوهمية أو الأسماء التجارية أو الأسماء المماثلة) التي   (ز)
  تستخدمها الشركة في الوقت الحاضر أو التي استُخدمت خلال السنوات الخمس الماضية: [         ]؛

  ل السنوات الخمس الماضية: [        ]؛فيما يلي أسماء جميع الكيانات التي أُدمجت في الشركة خلا  (ح)
فيما يلي أسماء وعناوين جميع الكيانات التي احتازت منها الشركة أي ممتلكات شخصية في معاملة ليست   (ط)

في سياق العمل المعتاد خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب تاريخ هذا الاحتياز ونوع الممتلكات 
    الشخصية المحتازة:

  نوع الممتلكات  تاريخ الاحتياز  نوانالع  الاسم
     
    

  
مرفق طيه نسخ من جميع الوثائق التأسيسية للشركة، إلى جانب نسخ من أي اتفاقات أو شهادات   (ي)

صكوك أخرى تثبت الأوراق المالية السهمية (غير الأسهم العادية)، بما في ذلك صكوك الشراء الآجل   أو
واتفاقات الشراكة، واتفاقات الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والصكوك للأسهم، واتفاقات الخيار، 

  والاتفاقات المماثلة.

                                                                    
ينبغي تعديل هذه الاستمارة على النحو الواجب لطلب جميع المعلومات نفسها عن كل مقترض مشارك   )٣٤(  

  للقروض. ضامن أو
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 أماكن الشركة   -٢
قائمة بالعنوان المكاني والعنوان البريدي مكان الإدارة المركزية للشركة موجود حاليًّا في العنوان التالي: [  (أ)

  ]؛ الكاملين
في ذلك منشآت التجهيز أو المستودعات الخاصة بأطراف ثالثة) التي تحفظ فيها فيما يلي جميع الأماكن (بما   (ب)

  ].قائمة بالعنوان المكاني والعنوان البريدي الكاملينالشركة أو تخزن أي مخزونات أو معدات أو ممتلكات أخرى: [
  
 الأنواع الخاصة من الضمانات الرهنية  -٣
الأنواع التالية من الموجودات، فيرجى إرفاق جدول يصف كل موجود إذا كانت الشركة تمتلك أي نوع من   (أ)

    من هذه الموجودات على حدة:
 لا   نعم   حقوق التأليف والنشر أو طلبات حقوق التأليف والنشر المسجلة

 لا   نعم   حقوق التأليف والنشر غير المسجلة
 لا   نعم   براءات الاختراع وطلبات الحصول عليها المسجلة

العلامات التجارية أو طلبات العلامات التجارية المســـجلة (بما في ذلك أي علامات تجارية 
  للخدمات وعلامات جماعية وعلامات اعتماد)

 لا   نعم 

التراخيص لاســــــتخدام العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشــــــر 
  المملوكة لآخرين

 لا   نعم 

 لا   نعم   الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى
 لا   نعم   السندات الإذنية أو الصكوك الأخرى التي تثبت مديونية مستحقة للشركة

 لا   نعم   المضمون  عقود إيجار المعدات أو الاتفاقات الضمانية التي تسمي الشركة باعتبارها الدائن
 لا   نعم   السيارات

    
فيما يلي جميع المصارف أو مؤسسات الادخار التي تحتفظ فيها الشركة بحساب ودائع أو حساب أوراق مالية   (ب)

    أو حساب سلع أساسية:
  عنوان الفرع  رقم الحساب  المصرف اسم

 

    
هل تتلقى الشركة بانتظام، أو من المتوخى أن تتلقى بانتظام، خطابات اعتماد من الزبائن أو من أطراف ثالثة   (ج)

أخرى لضمان مدفوعات المبالغ المستحقة للشركة؟ فيما يلي قائمة بجميع خطابات الاعتماد التي تسمى فيها الشركة 
    باعتبارها مستفيدة بمقتضاها:
  مقدم طلب خطاب الاعتماد  اسم مُصدر خطاب الاعتماد  رقم خطاب الاعتماد
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 العقود الهامة  -٤
مرفق طيه نسخ من جميع اتفاقات القروض أو اتفاقات التمويل الأخرى والاتفاقات بين الدائنين   (أ)

إلى جانب جدول بجميع الالتزامات القائمة بمقتضى هذه  والضمانات التي تعد الشركة طرفاً فيها،
  الاتفاقات والضمانات أو المتعلقة بها؛

مرفق طيه نسخ من جميع الرهون العقارية والعقود الائتمانية والتعهدات والاتفاقات الضمانية التي تعد   (ب)
  الشركة طرفاً فيها؛

  ارية التي تعد الشركة طرفاً فيها؛مرفق طيه نسخ من جميع عقود إيجار الممتلكات العق  (ج)
مرفق طيه جميع الاتفاقات المتعلقة بعمليات الاندماج والاحتياز التي أبرمت خلال العامين الماضيين، سواء   (د)

  اكتملت أركانها أم لم تكتمل، التي تعد الشركة طرفاً فيها؛
لتي تعد الشركة طرفاً فيها أو التي مرفق طيه جميع العقود الهامة غير المشمولة على نحو آخر أعلاه ا (ه)

  للشركة مصلحة فيها؛
    مرفق طيه استمارة عقد الزبائن.  (و)
 الرهون  -٥

    تخضع ممتلكات كل طرف في القروض لحقوق الاحتجاز أو الرهون التالية:
  وصف الممتلكات المرهونة  اسم حائز حق الاحتجاز/الرهن

   
  

  
 الدعاوى -٦

كاملة بالدعاوى أو المطالبات العالقة أو المنتظرة المتصلة بمبالغ مطالب بها ضد الشركة مرفق طيه قائمة   (أ)
دولار في كل حالة، بما في ذلك جميع التحقيقات أو الإجراءات  ٥٠ ٠٠٠بمبلغ غير محدد أو يتجاوز 

  الإدارية أو الحكومية أو التنظيمية؛
الآخرين (باستثناء المطالبات المتعلقة بالمستحقات)، التي تفعِّلها  مرفق طيه قائمة كاملة بجميع مطالبات الشركة على  (ب)

    دولار في كل حالة. ٥٠ ٠٠٠الشركة أو تعتزم تفعيلها، والتي تتجاوز القيمة التي يحتمل استردادها فيها 
 معاملات الشركات التابعة -٧

واتفاقات قروض ومذكرات، مبرمة مرفق طيه نسخ من أي اتفاقات، بما في ذلك أي اتفاقات لتقاسم الضرائب 
    بين الشركة والشركات التابعة لها.

 الضرائب والتحقيقات  -٨
    التقديرات الضريبية التالية قائمة على الشركة وغير مسددة حاليًّا:  (أ)

  المبلغ والوصف  السلطة المقدِّرة
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عالقة أو مرتقبة مع أي سلطة ضريبية تتعلق فيما يلي وصف لأي عمليات مراجعة حسابات أو نزاعات   (ب)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛بالشركة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ) السابقة.٥ات الضريبية المقدمة من الشركة للسنوات الخمس (مرفق طيه نسخ من الصفحة الأولى من الملف  (ج)
 خطط استحقاقات الموظفين -٩

مرفق طيه قائمة بكل خطة استحقاقات معاشات تقاعدية للموظفين، أو خطة لتقاسم الإيرادات أو الأرباح، 
تحتفظ بها متعددين أو خطة أخرى لمعاشات تقاعدية أو استحقاقات للموظفين، لأرباب عمل أو خطة 
    الشركة.

 التأمين -١٠
مرفق طيه قائمة بجميع وثائق التأمين التي تحتفظ بها الشركة، تبين الجهة المؤمَّن لديها ورقم الوثيقة ونوع التغطية 

  التغطية. وحدود
  

 موظفو ومديرو وإداريو طرفي القروض  -١١
    فيما يلي أسماء موظفي الشركة وألقابهم الوظيفية:

  اسم الموظف  المنصب/اللقب الوظيفي
   
  
  
  
  
  
      

 مسائل متنوعة -١٢
المديونية: مرفق طيه قائمة بأي مديونية حالية على الشركة يتعين سدادها عند تصفية القروض، بما في ذلك اسم   (أ)

لهذه المديونية. ومرفق طيه  تصال، ورقم هاتف وفاكس مسؤول الاتصال، والكمية التقريبيةالاكل دائن، واسم مسؤول 
أيضاً نسخ من وثائق المديونية القائمة للشركة فيما يتعلق بالأموال المقترضة وخطابات الاعتماد التي ستبقى قائمة بعد 

  تصفية القروض؛
  الموافقات اللازمة: مرفق طيه قائمة بأي موافقات أو إقرارات ستلزم فيما يتعلق بتصفية القروض؛  (ب)
ل التنظيمية/الترخيصية: يرجى وصف أي امتثال تنظيمي/ترخيصي مطلوب من الشركة بسبب المسائ  (ج)

  الطبيعة الخاصة لأعمالها؛
تلقتها الشركة بشأن عدم الامتثال لقانون منطبق إشعارات عدم الامتثال: يرجى تقديم نسخ من أي   (د)

    ح التنظيمية البيئية والمتعلقة بالسلامة.لائحة تنظيمية منطبقة، بما في ذلك القوانين التشريعية واللوائ  أو
 المستشار القانوني -١٣

  المحامي المذكور أدناه سيمثل الشركة فيما يتصل بمستندات القروض:
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  عنوان البريد الإلكتروني  رقم الهاتف  شركة المحاماة  المحامي
     
    
    
        

توافق الشركة على أن تبلغكم بأي تغيير أو تعديل لأي من المعلومات المذكورة أعلاه أو أي معلومات إضافية مقدمة 
، سيحق لكم أن تعتمدوا على الإشعارعن المعروضات أو المرفقات المتعلقة بهذه المعلومات، وإلى حين تلقيكم ذلك 

التكميلية المقدمة بشأن هذه المعروضات والملحقات وأن تفترضوا المعلومات الواردة في هذه الشهادة وعلى المعلومات 
  أن جميع هذه المعلومات صحيحة ودقيقة وكاملة.

  
 التاريخ: يوم/شهر/سنة ــــــــــــــ

  [اسم الشركة]
  من طرف: 

  الاسم: 
  اللقب الوظيفي: 

  البريد الإلكتروني: 
    رقم الهاتف:

 


